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 مقدمة

تكتسب التكنولوجیا أهمیة بالغة في العملیات الإنتاجیة بوجه خاص، كما أن لها انعكاساتها 

الإیجابیة على مسیرة التنمیة بوجه عام، بل وقد تعود مزایاها على القوة العسكریة للدولة، وتعبر 

ظاهرة نقل المعرفة عن واقع قدیم قدم الإنسانیة، یتمثل في القدرة على اكتساب المعلومات 

  والمعارف ونقلها إلى الغیر).

وجیا أهمیة خاصة بالنظر ومع حلول عصر الثورة الصناعیة في أوروبا اكتسبت التكنول 

إلى قدرتها على التأثیر في وسائل العملیة الانتاجیة، كما تزایدت حركة التطور التكنولوجي بشكل 

ملحوظ في الدول الأوربیة الغربیة وأمریكا الشمالیة وفي هذا الوقت أصبحت للتكنولوجیا قیمة 

وبذلك أصبحت مسألة نقل تجاریة كبیرة، التي أثرت على التنمیة الانتاجیة والصناعیة، 

  التكنولوجیا عنصراً أساسیاً في الحوار بین الدول المتقدمة والدول النامیة.

فقد تكونت لدي الدول النامیة قناعة قویة بأهمیة الدور الحاسم الذي تضطلع به  

التكنولوجیا في مختلف مراحل عملیات التنمیة على أساس أن اقتران نقل التكنولوجیا بعملیة 

تاج والتصنیع یعد علاجاً فعالاً لظاهرة التنمیة وعاملاً أساسیاً یسمح بالتقلیل من أثار الفجوة الإن

  التكنولوجیة القائمة بین تلك الدول النامیة من جهة والدول المتقدمة من جهة أخرى. 

وفي الحقیقة فإن السیاسات الاحتكاریة للدول المتقدمة والشركات المالكة للتكنولوجیا تحول 

ین الدول النامیة وبین الاستفادة الكاملة من التكنولوجیا المنقولة، بل إن الشركات مالكة ب

التكنولوجیا تسعى إلى إقامة نوع من التبعیة الاقتصادیة للدول النامیة لهذه الشركات، وهو ما 

یظهر جلیاً من خلال فرض ما یسمى بالممارسات المقیدة في عقود نقل التكنولوجیا، حیث إن 

ثل هذه الممارسات المقیدة لاستغلال التكنولوجیا تمثل حجر عثرة أمام الاستفادة المثلى من م
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التكنولوجیا المنقولة وإمكانیة توطینها عن طریق خلق الكوادر الوطنیة المؤهلة لاستیعاب هذه 

  التكنولوجیا المنقولة.

ة المشروعة وتعیق نقل وبهذه المثابة فإن الممارسات المقیدة والجائرة التي تضر بالمنافس

التكنولوجیا أصبحت الوسیلة لتحقیق الاستراتیجیة الإنتاجیة والتجاریة والتكنولوجیة للطرف المورد 

للتكنولوجیا، وذلك حتى تستطیع هذه الشركات الرأسمالیة المالكة لهذه التكنولوجیا إقصاء جمیع 

لید العلیا في تحدید بنود وشروط منافسیها من السوق التكنولوجي العالمي، ومن ثم تكون لها ا

العقود المبرمة في مجال نقل التكنولوجیا مع المشروعات الوطنیة المتلقیة للتكنولوجیا وذلك دون 

إجراء أیة مفاوضات حقیقیة یراعى فیها الحد الأدنى من التوازن العقدي بین الأطراف في الحقوق 

المتلقیة للتكنولوجیا إلا الإذعان لهذه  والالتزامات بحیث لا یبقى أمام المشروعات الوطنیة

  الممارسات التعسفیة غیر المبررة التي یغذیها منطق التفوق المعرفي.

لهذا كله كانت مسألة الممارسات المقیدة من أهم مواطن الاختلاف والجدل بین الدول 

كنولوجیا، حیث النامیة والدول المتقدمة عند إعداد مشروع مدونة السلوك الدولیة في مجال نقل الت

إنه في الوقت الذي تطالب فیه الدول النامیة بإلغاء هذه الممارسات التعسفیة فإن الدول المتقدمة 

تتمسك بضرورة إدراجها ضمن بنود عقود نقل التكنولوجیا بحجج وذرائع مختلفة تارة لحمایة 

ومشروعة للطرف  المستهلك وتارة لضمان جودة المنتج النهائي، وتارة أخرى لوجود مصالح جدیة

المورد للتكنولوجیا في محاولة من هذه الدول الرأسمالیة للالتفاف حول الحظر القانوني لهذه 

الممارسات المقیدة التي تفرضه التشریعات الوطنیة للدول النامیة، وإن كانت الحقیقة غیر ذلك 

  لمالكة للتكنولوجیا.لأن هذه الممارسات تؤدي مجموعة من الوظائف الخفیة للشركات الرأسمالیة ا

ولذلك حظیت فكرة الممارسات المقیدة للمنافسة بقدر كبیر واهتمام متزاید من قبل الباحثین 

في المجال القانوني والاقتصادي وكذلك المنظمات الدولیة المعنیة بمجال نقل التكنولوجیا، كما 
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ة في الدول النامیة كمحاولة أنها كانت ولاتزال محلاً للتنظیم القانوني من قبل التشریعات الوطنی

للحد من الآثار السلبیة لهذه الممارسات المقیدة على التنمیة الاقتصادیة المستدامة بسبب إعاقتها 

  للتقدم التكنولوجي والحضاري برمته.

لما كان الغالب الأعم أن تكون الدول المتقدمة هي المصدرة للتكنولوجیا والدول النامیة هي 

غرابة أن تكون رؤیة الدول النامیة للتنظیم القانوني لنقل التكنولوجیا مختلفة عن المستوردة لها فلا 

تلك الخاصة بالدول المتقدمة، إذ ترى الدول النامیة أن التكنولوجیا یجب أن تكون ملكاً للإنسانیة، 

ولیس احتكاراً لأحد، ویمكن لأي شخص الحصول علیها دون قید نظیر مقابل عادل، بینما ترى 

ل المتقدمة أن تكون التكنولوجیا حقا من حقوق الملكیة ویمكن الترخیص بها بشروط تعاقدیة الدو 

  مجزیة.

ومن الأدوات القانونیة المتعددة لنقل التكنولوجیا الاستثمار الأجنبي المباشر وهو عملیة 

لنشاط تختلط فیها العناصر التكنولوجیة بالاستثمارات النقدیة، وتعبر عن ممارسة مستثمر أجنبى 

اقتصادي في الدولة المضیفة، مع احتفاظه بالسیطرة على أنشطة المشروع، سواء من خلال 

  .الملكیة الكاملة أم الجزئیة لرأسمال المشروع أم من خلال التكنولوجیا ذاتها

بید أن النظرة المتعمقة في الاحتیاجات التكنولوجیة الحقیقیة للدول النامیة، أكدت الحاجة 

د لنقل التكنولوجیا، یصرفه إلى معنى اكتساب السیطرة التكنولوجیة، وفي إطار إلى مفهوم جدی

مثل هذا المفهوم ینبغي بالضرورة أن تتبدل النظرة إلى القنوات والأدوات التي یمكن من خلالها 

  وعن طریقها اكتساب الطرف المتلقي التابع لهذه الدول تلك السیطرة.

التكنولوجیا والمتلقي لها في إطار عملیات الاستثمار  وإزاء ما تتسم به العلاقة بین مورد

المباشر من تبعیة كاملة بالنسبة للأخیر، وما ینجم عن هذه التبعیة من نتائج سلبیة بالنسبة 

لمتلقي التكنولوجیا، تفضل الدول النامیة والمشروعات التابعة لها في الغالب. الدخول في علاقات 
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نسبى مع موردي التكنولوجیا، وهى تلك العلاقات التي تصاغ تتسم باستقلال قانوني مطلق أو 

  .في الشكل التعاقدي

  مطلبین على النحو الآتى: فىبحث بناءً على ما تقدم نتناول هذا الو 

  مفهوم الممارسات المقیدة للمنافسة. :المطلب الأول

  الوظائف الخفیة للممارسات المقیدة للمنافسة. :المطلب الثاني
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  المطلب الاول

  مفهوم الممارسات المقیدة للمنافسة

تعتبر الممارسات المقیدة للمنافسة قیوداً حقیقیة تعیق النقل الأمثل والفعال للتكنولوجیا، 

الأمر الذي یجعلنا نبحث في تعریف هذه الممارسات المقیدة للمنافسة وبیان أنواعها من خلال 

  :الفرعین التالیین

  دة للمنافسة.: تعریف الممارسات المقیالفرع الأول

  أنواع الممارسات المقیدة للمنافسة. :الفرع الثاني
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 الفرع الاول

  تعریف الممارسات المقیدة للمنافسة

تتنوع الممارسات المقیدة للمنافسة في عقود نقل التكنولوجیا إلى أشكال متعددة، ویرجع  

ذلك بدوره إلى طبیعتها المعقدة واختلاف الزاویة التي ینظر منها إلى هذه الممارسات ولعل ذلك 

 كان السبب وراء عدم الاتفاق بشأنها بین مجموعة الدول النامیة ومجموعة الدول المتقدمة خلال

مراحل المفاوضات التي تمت عند إقرار مشروع مدونة السلوك الدولیة لنقل التكنولوجیا في إطار 

)حیث لم تتمكن هذه الدول من (C.N.U.C.E.Dمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة  

الوصول إلى صیغة إجماع توافقي موحد حول مفهوم الممارسات المقیدة المنافسة، مما حدا بهذه 

الاكتفاء بمجرد حصر هذه الممارسات والشروط المقیدة التي یتعین الامتناع عن إلى الدول 

  :إدراجها في عقود نقل التكنولوجیا

بید أن الفقه القانوني حاول إیجاد تعریف محدد لهذه الممارسات بالرغم من صعوبة هذه  

نولوجیا نظراً المهمة حیث عرفها البعض بأنها "عبارة عن شروط تعسفیة یفرضها مورد التك

لسیطرته واحتكاره لسوق التكنولوجیا ومركزه التفاوضي القوى على الطرف الضعیف في العلاقة 

التعاقدیة وهو الطرف المتلقي للتكنولوجیا تؤدى إلى تقیید قدرة هذا الأخیر على المنافسة وإلى 

  )١(آثار سلبیة على الاقتصاد الوطني في مجموعة".

ا "مجموعه شروط ذائعة بالعمل یقوم المورد بفرضها على وعرفها البعض الآخر بأنه

المستورد بهدف تقیید حریته باستعمال التكنولوجیا أو التصرف، حسب رغبة المستورد في الانتاج 

الحاصل علیه باستعمالها، ونتیجة لشدة حاجة المستورد للتكنولوجیا یقوم بقبول الممارسات 

له، إذ أن غالباً ما یكون مستورد التكنولوجیا من الدول  مضطراً على الرغم من تعسفها وتقییدها

                                                           

جامعة عین  –الشروط المقیدة في عقود نقل التكنولوجیا، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق  :قادمد/ إبراهیم  (١) 

  .٢١٧، ص٢٠٠٢شمس،
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النامیة، مما یترتب علیها خضوع تلك الدول لهذه الممارسات، كونها تعیق تقدم الدول النامیة، 

وتفوت علیها العدید من القرص نحو تحقیق الاستقرار الاقتصادي والتنمیة المستدامة لدولهم، 

  )١(م بأسعار باهظة تفوق المنطق".إضافة إلى فرض التكنولوجیا علیه

ومن الشروط التقییدیة المفروضة على الدول النامیة المشروعات العملاقة ذات الجنسیة 

المتعددة التي ترفق نقل التكنولوجیا بقیود وشروط تزید تبعیة المشروع للمورد، وفي ذلك تناول 

لوجیا في بابه الرابع، الذي ما زال یثیر التقنین الدولي للسلوك. الممارسات المقیدة لعقود نقل التكنو 

  )٢(الجدل لیس حول مضمون الممارسات فقط بل حول صیاغتها.

وعرفها اتجاه ثالث على أنها "الممارسات المنتشرة في سوق العمل والتي یفرضها مورد  

صرف التكنولوجیا على المستورد لتقیید حریته في استعمال التكنولوجیا التي تنقل إلیه أو في الت

في الانتاج یحصل علیه من استعمالها ویرضى المستورد  بهذه الممارسات على الرغم من 

  )٣(تعسفها لشدة حاجته إلى التكنولوجیا.

وعرفها اتجاه رابع على بأنها "الشروط التي تعیق حریة المنافسة وتقید إمكانیة النفاذ إلى 

  )٤(في العقد".الأسواق وتكریس رقابة ذات طابع احتكاري من قبل أحد طر 

كما تم تعریف الممارسات المقیدة للمنافسة من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة 

D.N.U.C.E.D) بأنها" تلك الممارسات المقیدة والأفعال والتصرفات التي تمارسها الشركات (

والتي والمشروعات عن طریق التعسف و إساءة استغلال مركزها القوى والاحتكاري في السوق 

                                                           
  .٥١،ص٢٠٠٤عقد نقل التكنولوجیا فقهًا وقضاءً،المكتب الجامعي الحدیث، القاهرة  :د/ سید أحمد ابراهیم )(١

الالتزامات المتبادلة والشروط التقییدیة، دراسة مقارنة، دار  -عقود نقل التكنولوجیا  :د/ ولید الهمشري(٢) 

 .٢٢٩الثقافة النشر والتوزیع، عمان،ص
  .٢٦،ص١٩٨٤د/محسن شفیق: نقل التكنولوجیا من الناحیة القانونیة،الكتاب الجامعي، (٣)

التكنولوجیا، رسالة دكتوراه،كلیة الحقوق، جامعة القاهرة د/ انتصار إسماعیل: الإطار القانوني لعقود نقل (٤) 

 .١٢٦،ص٢٠١٠
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یكون من شأنها الحد من النفاذ إلى الأسواق وتقیید المنافسة فضلاً عن ما ترتبه من آثار سلبیة 

  )١(وضارة بحركة التجارة الدولیة.

وبهذه المثابة فإن غالبیة التعریفات التي حاولت تحدید مفهوم الممارسات المقیدة للمنافسة 

ة إیجاد تعریف جامع مانع لهذه الممارسات متقاربة جداً من حیث المعنى على الرغم من صعوب

  المقیدة بسبب تنوع وتشعب هذه الممارسات واختلاف طبیعتها ووظائفها.

وترتیباً على ما تقدم یمكن تعریف هذه " الممارسات بأنها كل شرط یدرج في عقود نقل 

لال  ترسیخه التكنولوجیا یكون من شأنه إعاقة الانتفاع الأمثل من التكنولوجیا المنقولة من خ

للتبعیة التكنولوجیة بدلاً من التأسیس لتوطین هذه التكنولوجیا الوافدة في البلد المضیف لها أیاً 

  كانت طبیعة هذا الشرط أو وظیفته أو صورته.

ومن الجدیر بالذكر، أن ذیوع استخدام الممارسات المقیدة لا تقتصر على عقود نقل 

جمیع أوجه التجارة الدولیة وإن كانت هذه الممارسات أكثر التكنولوجیا وحدها وإنما تمتد إلى 

  .استخداماً في عقود نقل التكنولوجیا وخصوصاً في علاقات الدول النامیة بالدول المتقدمة

كما أن هذه الممارسات المقیدة للمنافسة ربما لا یتم دائماً باتفاق شكلي بالنص على 

ة، بل من الممكن أن تكون بشكل فنى وهو ما یحدث الممارسات المقیدة للمنافسة في العقد صراح

في إطار العلاقات التي تنشأ بین الشركة الأم وشركاتها التابعة لها داخل المشروع متعدد 

الجنسیات، كما أن هذه الممارسات المقیدة تعد ضرباً من ضروب الإعفاء من المسئولیة التي قد 

  )٢(.ازن العقدي بین متلقى التكنولوجیا وموردهاترد في العقود التقلیدیة وتؤدى إلى عدم التو 

                                                           

 .٢٦٥السابق، ص  :د/ ولید الهمشري(١) 
 .٦١،ص٢٠٠٩د/ محمود مختار بربري: قانون المعاملات التجاریة، دار النهضة العربیة، الطبعة السابعة، (٢)
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ویتوقف مدى مشروعیة وصحة الشروط المقیدة من ناحیة إدراجها في عقود نقل  

التكنولوجیا فیما بین الدول المتقدمة مالكة التكنولوجیا والدول النامیة الفقیرة على المناخ 

لدول المتقدمة أنها ترى مشروعیة الاقتصادي المرتبط بعقد نقل التكنولوجیا، لأن وجهة نظر ا

وصحة هذه الممارسات بحجة حمایة المستهلك واستیفاء معاییر الجودة، أو لوجود مصالح جدیة 

ومشروعة للطرف المورد التكنولوجیا یتم حمایتها من خلال إقرار مثل هذه الممارسات بموجب 

ه الممارسات تعسفیة وظالمة عقود نقل التكنولوجیا، أما من وجهة نظر الدول النامیة فتعد هذ

  )١(فهي شروط غیر مشروعة تستوجب البطلان. وتقید حریة المنافسة،

كما أن هذه الممارسات المقیدة للمنافسة والمجحفة في حق الدول النامیة والتي تضطرها 

 للرضوخ إلیها إنما تعیق تحقیق التنمیة الاقتصادیة الشاملة، باعتبار أن هذه الأخیرة لن تتحقق إلا

من خلال استیراد التكنولوجیا المتطورة في حین تفرض هذه الممارسات سیاجاً من السریة حول 

الاستفادة المثلى من استخدام التكنولوجیا مما یفرغ عملیة نقل التكنولوجیا برمتها من مضمونها 

  )٢(وجیا.الحقیقي المتمثل في تحقیق التنمیة الاقتصادیة المستدامة. من خلال تعمیم ونشر التكنول

وهذا ما أكدته دیباجة اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة 

(T.R.I.P.S)  بقولها" إن البلدان الأعضاء ورغبة منها في تخفیض، التشوهات والعراقیل التي

یها ....وإقرارًا منها بالأهداف الخاصة بالسیاسات العامة التي تستند إل.تعوق التجارة الدولیة

الأنظمة القومیة بحمایة الملكیة الفكریة بما في ذلك الأهداف الإنمائیة والتكنولوجیة، وإقراراً منها 

أیضًا بالاحتیاجات الخاصة لأقل البلدان نمواً من حیث المرونة القصوى في تنفیذ القوانین 

  ابلة للاستمرار...."واللوائح التنظیمیة محلیًا بغیة تمكینها من إنشاء قاعدة تكنولوجیة سلیمة وق

   

                                                           

دراسة  تحلیلیة، منشور في مجلة كلیة الحقوق، د/إبراهیم موسى: النظام القانوني لعقود نقل التكنولوجیا (١) 

 ٦٠٧،ص٢٠١١جامعة الإسكندریة، العدد الثاني،
 .٦١د/محمود مختار بربري: السابق،ص(٢)
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وبالرغم من ذلك فإن الشركات الأجنبیة تمكنت کونها المورد الأساسي للتكنولوجیا من 

تحدید الصیاغة العقدیة وتضمین العقود ما تراه مناسباً من شروط تقییدیة في إطار العقد، ولا 

ن مفاوضات، الأمر یكون أمام المتلقي من الدول النامیة سوى القبول بتلك الممارسات المذعنة دو 

الذي جعل من عقود نقل التكنولوجیا وسیلة لفرض سیطرة الدول المتقدمة هیمنتها الكاملة على 

الدول النامیة من خلال المشروعات وتبعیتها للشركات الموردة، أي أن الممارسات المقیدة 

م التي تمتلكها للمنافسة مرتبطة بسلوك الشركات الأجنبیة والتي تهدف من خلال المعارف والعلو 

إلى السیطرة والهیمنة على أسواق الدول النامیة وتقییدها بشروط تحد من المنافسة، لا سیما تلك 

  )١(التي تتعلق بمجالات حیویة وخطیرة كمجال نقل التكنولوجیا.

وبهذه المثابة كان عدم التعادل في المراكز القانونیة بین المورد والمستورد فالأخیر یلجأ 

هذه العقود لإحداث نوع من التقدم والتطور في صناعته أو مهنته، ولنا من الطبیعي أن  إلي إبرام

یرضخ لنوع من الضغط والتسلیم لرغبات وأماني الطرف القوي في العلاقة وهو المورد. وهذا 

الأمر یطرح مسألة في غایة الأهمیة وهي عدم مرور تلك العقود بمرحلة ما قبل الإبرام، أي 

  )٢(وض والمناقشة لكل بند من بنود العقد.مرحلة التفا

من أجل ذلك رسخ في الأذهان أن هذه العقود تمثل تجسیداً واضحاً لعلاقات القوي في 

التجارة الدولیة، تجسیداً یتمكن من خلاله الطرف القوى (المورد) أن یفرض  شروطه على الطرف 

ت القانونیة التي تلجأ إلیها الشركات ، بل أن هذا التسلیم یعد أهم الآلیا)٣(الضعیف (المستورد)

الكبرى التي تحوز التكنولوجیا المتطورة لفرض نوع من التبعیة الدولیة، فعقد نقل التكنولوجیا یعد 

واحداً من أهم العقود التي تظهر فیها بوضوح تلك التبعیة الدولیة، نظراً لأن المستورد یظهر 

  )٤(وأمنیات الطرف القوي. بمظهر الطرف الضعیف الذي یرضخ ویسلم برغبات

وبادئ ذي بدء نلفت النظر إلى أهمیة عدم الخلط بین الأحكام المتعلقة بتنظیم المنافسة 

وبین تلك المتعلقة بالمنافسة غیر المشروعة، فقد حظر المشرع المصري في قانون التجارة بعض 

واحدة من أهم صور الأعمال غیر المشروعة التي قد تصدر من المشروعات التجاریة، وقد نظم 

                                                           
 .١١، ص١٩٩٦د/هاني دویدار: نظام احتكار المعرفة التكنولوجیة بواسطة السریة، دار الجامعة الجدیدة، (١)

الضعیف في الرابطة العقدیة، دارسة تحلیلیة مقارنة،دار النهضة د/ حسین عبد العال: مفهوم الطرف (٢) 

 .وما بعدها ٧٠،ص ٢٠٠٧العربیة 

د/حسن عبد الباسط جمیعى: أثر عدم التكافؤ بین المتعاقدین على شروط العقد، دار النهضة (٣) 

 .٩٨، ص١٩٩٦العربیة،
(3) Pocal F.: la protection de la partie faible en droit international privé, Rec. 

Cour. La Haye, 1984, p.349. 
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المسؤولیة عن العمل غیر المشروع، وأكثرها شیوعاً في الحیاة التجاریة، وهي المسئولیة عن 

  )١(أعمال المنافسة غیر المشروعة.

وتعرف المنافسة غیر المشروعة، بأنها كل فعل یخالف العادات والأصول المرعیة في   

هذه الأفعال انتشاراً في العمل، الاعتداء علي  المعاملات التجاریة، والأمثلة علیها كثیرة لكثرة

العلامات التجاریة أو على براءات الاختراع المملوكة للغیر أو على  أسراره الصناعیة التي یملك 

حق استثمارها، و تحریض العاملین في متجر الغیر على إذاعة أسراره أو ترك العمل عنده، 

المتجر أو في منتجاته، أو إضعاف الثقة في  وكذلك كل فعل یكون من شأنه إحداث اللبس في

  )٢(.مالكه أو في القائمین على إدارته او في منتجاته

خلق نوع من  :وقد تم تصنیف أعمال المنافسة غیر المشروعة إلى أربعة اشكال وهي

الخلط او اللبس، أو إتباع أسالیب للتحقیر أو إحداث اضطراب داخلي في مشروع منافس، أو 

) من قانون ٦٦راب في السوق، وغنى عن البیان أن الأمثلة التي أوردتها المادة (إشاعة الاضط

م یمكن إدراجها تحت واحد أو أكثر من هذه الأشكال من ١٩٩٩لسنة  ١٧التجارة المصري رقم 

الممارسات غیر المشروعة كالاعتداء على العلامات التجاریة أو براءات  الاختراع أو الأسرار 

والذي یمكن أن یؤدى إلى إحداث خلط في المنتجات، كما یمكن أن یؤدي إلى الصناعیة للغیر 

إشاعة الاضطراب في السوق، وتحریض العاملین في متجر الغیر على إذاعة أسراره أو ترك 

العمل عنده من شأنه إحداث اضطراب داخلي في مشروع منافس، وإضعاف الثقة في القائمین 

  )٣(ئمة أسالیب التحقیر الممنوعة.على إدارة متجر الغیر یدخل في قا

وإجمالاً، فإن الأحكام المتعلقة بالمنافسة غیر المشروعة تواجه أفعالاً غیر مشروعة في 

الأساس ترتكب من تاجر ضد تاجر آخر، أما الأحكام المتعلقة بتنظیم المنافسة فإنها تنصرف 

جارة،إلا أنها تعد محظورة إلى أعمال أو اتفاقات قد تكون مشروعة في ذاتها بموجب حریة الت

  لأنها تقید أو تضر بحریة المنافسة بین المشروعات.

   

   

                                                           

وما  ١١٨، ص ٢٠٢١د/ عاطف محمد الفقي: الحمایة القانونیة للأسماء التجاریة، دار النهضة العربیة، (١) 

 .بعدها

، د. عاطف الفقى، السابق، ٣٩٢، ص١٩٩٣مبادئ القانون التجاري، دار الفكر العربي،  :د/ فایز رضوان(٢) 

 وما بعدها. ١٢٦ص 

شرح قانون حمایة المنافسة ومنع المسارات الاحتكاریة، دار النهضة  :د/ قدري عبد الفتاح الشهاوى(٣) 

 .١٣م،ص٢٠٠٦العربیة، 
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وقد أكد المشرع المصري على مشروعیة استعمال الحق في المنافسة في التجارة دون أیة 

عوائق أو قیود، شریطة أن یكون ذلك على النحو الذى لا یؤدي إلى  منع حریة المنافسة أو 

، وقد أكدت هذا المعنى المادة الأولى من القانون المصري لحمایة تقییدها أو الإضرار بها

" تكون ممارسة :والتي تنص على أن ٢٠٠٥لسنة  ٣المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة رقم 

النشاط الاقتصادي على النحو الذى لا یؤدى إلى منع حریة المنافسة أو تقییدها أو الإضرار بها 

  ن".وذلك كله وفق أحكام القانو 

كما حظر القانون سالف الذكر الاتفاقات والممارسات التي یكون من شأنها الإخلال بقواعد 

المنافسة الحرة، ومن ثم یكون لها أثر سلبي على ممارسة النشاط الاقتصادي، ویتضمن ذلك: 

الاتفاقات بین الاشخاص المتنافسة في السوق المعنیة. بالإضافة إلى الاتفاقات بین شخص وأي 

موردیه أو أي من عملائه. فضلاً عن إساءة استخدام الوضع المسیطر من جانب الشخص من 

  ذو السیطرة على السوق المعنیة.
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  الفرع الثاني

  أنواع الممارسات المقیدة للمنافسة

یتناول تقنین مدونة السلوك الدولیة الممارسات المقیدة للمنافسة في بابه الرابع الذي أثار 

الكثیر من الجدل، لیس فقط حول مضمون الممارسات فحسب، وإنا حول صیاغتها أیضاً ولهذا 

كثرت في هذا الباب العبارات والألفاظ وتزایدت الخلافات حول هذا الموضوع نتیجة الخلاف حول 

ة الملزمة للتقنین، باعتبار أن هناك من یرید أن یتم تقنینه وأن یجعله ملزمًا وهذا الجانب تؤیده القو 

  الدول النامیة، أما الدول المتقدمة، فتریده أن یكون عبارة عن دلیل إرشادي ولیس ملزمًا.

م وقد اشتمل هذا الباب في صورته التي أرسل بها إلى الجمعیة العامة. للأمم المتحدة عا 

م، وعلى ثلاثة فصول، یتضمن الفصل (الأول) منها التقدیم لهذه الممارسات أما الفصل ١٩٨١

(الثاني) فیتضمن بیاناً للشروط المقیدة والمحظورة في نطاق عقد نقل التكنولوجیا، والفصل 

  (الثالث) یتضمن بعض الاستثناءات.

على حظر استعمالها  والفصل الثاني الذي یتضمن الشروط المقیدة التي أجمع الرأي 

بشكل تام والتي عددها في مشروع الدول النامیة جاوز الأربعین شرطاً، بینما العدد محدود في 

مشروع الدول المتقدمة حیث لا یتجاوز تسعة عشر شرطاً. وبعد المناقشات التي تمت قبل 

  )١(اغتها.إرسالها للجمعیة العامة استقر الوضع على عشرین شرطاً مع بقاء الخلاف حول صی

وبهذه المثابة فإن الممارسات المقیدة المحظورة بلغت عشرین شرطاً أجمعت الدول المتقدمة 

على موضوع أربعة عشر شرطاً منها، مع بقاء الخلاف حول  الممارسات الباقیة التي أضیفت 

                                                           
وكذلك د/ إبراهیم المنجى: التنظیم القانوني  ٢٧٠، ص لمزید من التفصیل راجع د/ ولید الهمشري: السابق(١)

 .١٥٦، ص٢٠٠٢لعقد نقل التكنولوجیا، منشأة المعارف، الطبعة الأولى،
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تم نقل بناء على اقتراح الدول النامیة ولم توافق علیه الدول المتقدمة ولهذا وضعت بین أقواس و 

  )١(بعض المصطلحات، بین أقواس بسبب وجود خلاف علیها.

ونظراً لتعدد وتنوع الممارسات المقیدة التي یتم إدراجها ضمن العقود الدولیة لنقل 

  التكنولوجیا  فإن حصر آثارها یكون ضمن محورین وذلك على النحو الآتي:

   للمشروع المتلقي للتكنولوجیا:المحور الأول: الممارسات المقیدة للاستقلال الاقتصادي 

إن الهدف من فرض الممارسات التقییدیة هو تدعیم وترسیخ التبعیة الاقتصادیة لمتلقي 

التكنولوجیا لصالح المورد لها، حیث إن هدف هذا الأخیر منع ذیوع التكنولوجیا المملوكة له خارج 

على هذه التكنولوجیا المنقولة حدودها، لذلك یحاول موردو التكنولوجیا، فرض الرقابة الصارمة 

بحیث یتم دمج المشروع الوطني المتلقي في الاستراتیجیة العامة للمورد من طریق ربط المشروع 

وتتنوع هذه الشروط المقیدة للاستقلال  )٢(المتلقي بعلاقة تبعیة تكنولوجیة دائمة مع الطرف المورد.

  التالي:للاستقلال الاقتصادى للمشروع المتلقى للتكنولوجیا على النحو 

  أولاً : شرط الشراء الاجباري في عقود تقل التكنولوجیا:

تأتى في مقدمة الممارسات المقیدة للاستقلال الاقتصادي، والتي تفرض نوعاً من الرقابة  

الصارمة على المشروع المتلقي ما یفرض بشرط الشراء الإجباري وهو الاكثر شیوعاً في عقود 

الشراء الإجباري على المشروع المتلقي للتكنولوجیا ضرورة نقل التكنولوجیا، حیث یعرف شرط 

شراء عناصر أخرى للإنتاج من المورد للتكنولوجیا أو من شخص آخر یحدده هذا الأخیر مثل 

شراء المواد الخام الأولیة أو الآلات أو حتى تكنولوجیا أخرى إضافیة في وقت لا یكون المشروع 

له في سبیل. تضخیم العوائد والأرباح التي یدرها هذا الشرط المتلقي بحاجة فعلیه إلیها، وذلك ك

على الطرف المورد للتكنولوجیا وتحت حجج لا أساس لها من الصحة كاستیفاء معاییر الجودة أو 

  )٣(حمایة المستهلك أو الاستعمال الأمثل للتكنولوجیا المنقولة أو غیرها.

عقود نقل التكنولوجیا یؤدي إلى أضرار  وبهذه المثابة فإن إعمال شرط الشراء الإجباري في

بالغة بالمشروعات المتلقیة للتكنولوجیا حیث یزید ویضخم من حجم الالتزامات المالیة للطرف 

                                                           

 .٢٨د/ محسن شفیق: السابق، ص (١) 
د/ حسین الماحي: الشروط المقیدة في عقود نقل التكنولوجیا، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، كلیة (٢)

 ٥٢،ص ٣٤،٢٠٠٣جامعة المنصورة، العدد  -الحقوق 

د/ جلال وفاء محمدین: الإطار القانوني لنقل التكنولوجیا، في ظل الجهود الدولیة وأحكام نقل التكنولوجیا (٣) 

 ١١٥،ص٢٠٠١في قانون التجارة الجدید، دار الجامعة الجدیدة 
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المتلقي دون مبرر حقیقي، وبالتالي حرمانه من الخبرات والكفاءات أو المواد الخام المحلیة والأقل 

  )١(ة المثلى من الممیزات التنافسیة المتاحة له.كلفة، كما یحرم المشروع المتلقي من الاستفاد

وتشیر إحدى الدراسات، التي أجراها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة إلى أنه من 

) عقد ترخیص باستغلال براءات اختراع في قطاعات صناعیة مختلفة في بعض ٢٣٢ضمن (

) عقداً منها قد اشتمل ١٥٥نجد أن (بیرو)  -الاكوادور  -کولومبیا  - الدول النامیة ( بولیفیا 

  .)٢(على الشرط التقییدى المتعلق بالشراء الإجباري

  ثانیاً: شرط فرض الرقابة على إدارة المشروع المتلقي للتكنولوجیا:

یعتبر من الممارسات المقیدة من هذا النوع تلك الممارسات التي تفرض رقابة على إدارة  

الشرط المتعلق بضرورة مراعاة واحترام معاییر الجودة، وهذا المشروع المتلقي للتكنولوجیا أي 

الشرط المقید یعطى مورد التكنولوجیا الحجة لمراقبة النشاط الإنتاجي للمشروع المتلقي والذى 

یتطلب أن یكون المنتج النهائي المصنوع باستخدام التكنولوجیا المنقولة على درجة عالیة من 

  الجودة.

 Standard)أحد عقود نقل التكنولوجیا المبرم بین شركة ویتضح هذا جلیاً في  

flecterica)  كطرف مرخص وشركة جزائریة(SONTELEC)  كطرف مرخص له، حیث

أعطى هذا العقد للمرخص أثناء سریان العقد أن یقوم بزیارة دوریة مرتین على الأقل في السنة 

للمشروع المتلقي (المرخص له) حیث تهدف هذه الرقابة إلى الوقوف وبشكل دقیق وتفصلي على 

الشرط التقییدي مدى جودة المنتجات ومدى مطابقتها للمعاییر ومواصفات الجودة. وبموجب هذا 

یحق للمرخص إلغاء حق الاستغلال الممنوح للمرخص له إذا ما تم تصدیر منتجات أقل من 

  )٣(الجودة المطلوبة.

  (petters)كما أنه وفي عقد آخر من عقود نقل التكنولوجیا والمبرم بین شركة أجنبیة 

قیام المشروع حیث تضمن هذا العقد شرطاً مقیداً ینص على أن   (Simef)وشركة مغربیة

المتلقي (الشركة المغربیة) بتصدیر المحركات یجب ألا یتم إلا بعد مطابقة المنتج لمعاییر 

ومقاییس الجودة وكذلك مطابقتها لتوجیهات وتعلیمات الطرف المورد، وبموجب هذا العقد یحق 

ف المتلقي لشروط لهذا الأخیر القیام بزیارات میدانیة للمشروع المتلقي للتأكد من مدى احترام الطر 

                                                           
  .١٥٨السابق، ص  :د/ إبراهیم المنجي (١)
نقل التكنولوجیا دراسة في الالیات  :هذه الإحصائیات راجع د/ حسام عیسیلمزید من التفصیل حول (٢)

  .٣٧٦، ص۱۹۸۷القانونیة للتبعیة الدولیة، دار المستقبل، الطبعة الأولى، 

 .٢٣٠د/ إبراهیم قادم: السابق، ص (٣) 
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العقد، وكذلك الحق في فحص ومراجعة كافة الملفات والوثائق المحاسبیة التي لها علاقة 

  )١(بالمنتج.

ومما لاشك فیه أن اشتراك المورد في إدارة المشروع فیه نوع من فرض السیطرة على 

داً لحریة المستورد المستورد، وبما یمثل عائقاً من الاكتساب الحقیقي للتكنولوجیا، كذلك یعد تقیی

في استخدام التكنولوجیا الشرط الذي یلزمه باستخدام عاملین دائمین یختارهم المورد، كما یجوز 

  )٢(للأخیر أن یفرض على المستورد بعض الخبراء أو الفنیین اللازمین للمراحل الأولى للمشروع.

، للتكنولوجیا كما یعد من المشروط التي تفرض على إدارة وتشغیل المشروع المستورد

الممارسات التي تقید حریة المستورد في استخدام التكنولوجیا في مجالات معینة أو اغراض 

محددة دون غیرها. ویندرج أیضاً تحت هذا النوع من الشروط المقیدة حرمان المشروع الوطنى 

یستطیع  المتلقي للتكنولوجیا من ممارسة أي استقلال اقتصادي حر فى المجال التكنولوجى، حیث

  الطرف المورد من خلال هذه الشروط فرض رقابته التعسفیة على المشروع.

وبهذه المثابة قد یثار تساؤل مفاده أن الشروط المقیدة التي تفرض رقابة على المشروع 

متلقى التكنولوجیا وخصوصاً تلك المتعلقة بمراقبة معاییر الجودة تعد مصلحة جدیة ومشروعة 

من ثم لها ما یبررها وتعود بالنفع على طرفي المعادلة التكنولوجیا وتحمى لمورد التكنولوجیا و 

  مصالح كافة الأطراف.

ویمكن الرد على ذلك بأن مراعاة معاییر الجودة في المنتجات ولاشك یعتبر ذا فائدة سواء 

للمورد أو المتلقي أو المستهلك ولكن الخلاف هو أن تتم هذه الرقابة في صورة شروط تقییدیة 

حیث إن مثل هذه المصلحة المعتبرة یمكن حمایتها عن طریق الاتفاق على تقدیم المشورة الفنیة 

للطرف المتلقي في هذا الشأن وبشكل مجانى ودون ایة نفقات مالیة إضافیة على عاتق الطرف 

المتلقي لان الالتزام بمعاییر الجودة هو في مصلحة كافة الأطراف في عقد نقل التكنولوجیا، 

اذا لا تتم هذه الرقابة بعیدًا عن فرض أي شرط مقید بل في شكل تقدیم الاستشارات فلم

  والمساعدات الفنیة للطرف المتلقي. 

ویعد هذا الشكل المرغوب من ضمن مقتضیات حسن النیة في إبرام وتنفیذ العقود بشكل 

علام والإخطار عام وعقود نقل التكنولوجیا بشكل خاص كالالتزام بالشرح والتعلیم وكذلك الإ

بكیفیة استعمال واستغلال هذه التكنولوجیا باعتباره أمراً مكملاً وضروریاً لفهم هذه التكنولوجیا 

والوصول بها إلي التشغیل الأمثل الذى یحسن جودة المنتج إلى الحد المطلوب لأن القول بغیر 

  وة.ذلك یعنى أن هذه التكنولوجیا المنقولة لن تؤدى دورها وفائدتها المرج

                                                           

 .٢٧٣د/ ولید الهمشری، السابق، ص(١) 

 .١١٥د/ جلال وفاء محمدین، السابق، ص(٢) 
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وبناءً على ما تقدم نرى ضرورة أن یتم النص في عقود نقل التكنولوجیا على أن تقدم 

المشورة والمعونة الفنیة بشكل مجانى للطرف المتلقي باعتبارها من ضمن الالتزامات التبعیة، إن 

ذات  جاز التعبیر في عقود نقل التكنولوجیا وبالتالي فإننا نستطیع القضاء على الممارسات المقیدة

  الطابع الرقابي في مجال الجودة أو إدارة المشروع المتلقي للتكنولوجیا.

كما نرى أن تقدیم المشورة للطرف المتلقي لتحسین المنتجات المصنوعة لهذه التكنولوجیا 

وبشكل مجانى لا یلحق بالطبع أي ضرر بالطرف المورد لأنه یتقاضى مقابلاً مالیاً نظیر نقله 

ءً فلا نعتقد انه بحاجة إلى مزید من الربح حتى على مجرد تقدیم النصیحة أو للتكنولوجیا ابتدا

  المشورة أو التوجیه.

كما أننا لا نتصور أن الطرف المتلقي للتكنولوجیا قد یعمد الى إنتاج سلع أقل من معاییر 

من الجودة المطلوبة وذلك حرصاً على سمعته التجاریة ومحافظة على تحقیق الأرباح  المأمولة 

  عقد نقل التكنولوجیا التي یستغلها.

   ثالثا: الممارسات المقیدة ذات الآثار الكمیة والإقلیمیة:

یدخل ضمن طائفة الممارسات المقیدة للاستقلال الاقتصادي الممارسات ذات الطبیعة 

الكمیة والاقلیمیة، حیث یهدف إدراج هذا النوع من الممارسات التقییدیة ضمن عقود نقل 

جیا إلى تكبیل المشروعات الوطنیة المختلقة للتكنولوجیا في البلدان النامیة بخصوص التكنولو 

حجم وكمیة الإنتاج الذي یمكن بلوغه باستخدام التكنولوجیا المنقولة، أو بخصوص تحدید الحیز 

أو المجال الجغرافي الذي یرغب الطرف المتلقي للتكنولوجیا توزیع إنتاجه في إطاره سواء الشكل 

  )١(أم جزئي وسواء أكان ذلك المجال إقلیمیاً أم دولیاً.كلى 

ویعد هذا النوع من الممارسات المقیدة الوسیلة الاحتكاریة المثلي لمورد التكنولوجیا لفرض    

رقابته على حجم الإنتاج ومكان التصدیر والتسویق الذى لن یتم إلا بعد أخذ الإذن والموافقة من 

هذا الأخیر مراقبة كمیة الإنتاج وتحدید الأسعار وتحدید مكان الطرف المورد، وبذلك یستطیع 

التسویق مما یضمن له التحكم في التوزیع الجغرافي للسوق التكنولوجي الدولي، ویعد هذا النوع 

من الممارسات المقیدة ذائع الانتشار في عقود نقل التكنولوجیا عموماً وعقود الترخیص 

  )٢(خصوصاً.

   

                                                           

 .١٩٨، ص١٩٩٢سمیحة القلیوبى: شرح العقود التجاریة، دار النهضة العربیة، طبعة الثانیة، د/ (١) 

د/ محمود الكیلاني: عقود التجارة الدولیة في مجال نقل التكنولوجیا، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة (٢) 

 .٣٠٩، ص١٩٨٨القاهرة، 
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النوع من الممارسات المقیدة ما تم النص علیه في أحد عقود نقل ومن الأمثلة على هذا 

حیث ورد  (MMA) وشركة مغربیة (S.E.B) بین شركة فرنسیة ١٩٨٤التكنولوجیا المبرم عام 

شرط مقید ذو طبیعة جغرافیة یلتزم بمقتضاه الطرف المتلقي للتكنولوجیا (الشركة المغربیة) بعدم 

ار المصنوعة باستخدام التكنولوجیا المنقولة خارج حدود المملكة بیع الآلات والأجهزة وقطع الغی

 ١٩٨١المغربیة سواء بشكل مباشر أم غیر مباشر، وفي عقد آخر ناقل للتكنولوجیا مبرم عام 

بین شركة فرنسیة وشركة جزائریة بشأن استغلال معرفة فنیة حیث تضمن هذا العقد شرطًا تقییدیًا 

رخص له (الشركة الجزائریة) بتصدیر منتجاته إلى دول أخرى یحظى مفاده أن لا یقوم الطرف الم

فیها بوضعیة تنافسیة أفضل إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من قبل المرخص (الشركة 

الفرنسیة) حیث یحق للمرخص دراسة الطلب ومن ثم تقدیر مدى إمكانیة إعطاء الموافقة من 

  )١(عدمها.

ات في إنها یمكن أن تؤدى إلى تقلیص قدرة المستورد على وتتمثل خطورة هذه الممارس

التصدیر، وذلك إذا كان حجم الإنتاج الذي عینه المورد لا یكفي إلا لسد حاجات السوق المحلیة 

أو أن یكون سعره مرتفعًا. بحیث لا یقوى على منافسة منتجات المورد في الأسواق الأجنبیة، وقد 

الممارسات رغبة منه أیضاً في زیادة ما قد یحصل علیه من  یحرص المورد على إدراج مثل هذه

  )٢(مقابل للتكنولوجیا إذا كان هذا المقابل یتحدد بنسبة معینة من الإنتاج.

وبخصوص هذا النوع من الممارسات المقیدة تحدیداً نجد أن إحدى الدراسات التي أجریت 

ى الدول النامیة أن دول أمریكا حول مدى شیوع هذه الممارسات في عقود نقل التكنولوجیا إل

) عقد یشتمل على شروط ٣٠٧) عقد ناقل للتكنولوجیا منها (٤٥١اللاتینیة وحدها من بین (

تقییدیة ذات طبیعة كمیة أو إقلیمیة، حیث إن نسبة هذه الممارسات المقیدة في مجمل عدد هذه 

%) من إجمالي عقود ٧٤%) وفي الأرجنتین وحدها وصلت هذه النسبیة (٦٨العقود قد بلغت (

) عقد تضمن ممارسات مقیدة من إجمالي ١٠٤٨نقل التكنولوجیا في هذه الدولة أى أن (

  )٣() عقد.١٤٠٨(

   

                                                           

التكنولوجیا، دار وائل للنشر، عمان، الطبعة الأولى،  د/ نداء کاظم محمد: الآثار القانونیة لعقود نقل(١) 

 .٢٧٥ص  ٢٠٠٣

 .٣٧٥د/ محمود الكیلاني: السابق، (٢) 
، د/ ولید ٢٣٥لمزید من التفصیل حول هذه الدراسات والاحصائیات راجع د/ إبراهیم قادم: السابق، ص (٣)

 .٢٧٥الهمشري، السابق، ص



٢٧٦ 
 

  : رابعاً: الممارسات المقیدة لحریة متلقى التكنولوجیا في بیع وتسویق منتجاته

یق حریة یعد من قبیل الممارسات المقیدة للاستقلال الاقتصادي أیضاً الممارسات التي تع

متلقى التكنولوجیا في تسویق منتجاته، حیث تأخذ هذه الممارسات شكل اتفاقات البیع أو التمثیل 

الحصري، واتفاقات عدم المنافسة أو الإشهار والدعایة أو تحدید الأسعار أو الاتفاقات المتعلقة 

وجیا من غیر بضرورة تشغیل عدد دائم من المستخدمین الدائمین في المشروع المتلقي للتكنول

  )١(الوطنیین.

ففي إحدى عقود نقل التكنولوجیا المشار إلیها آنفاً، وهو العقد المبرم بین شركة فرنسیة 

وأخرى مغربیة تم ادراج شرط تقییدى في عقد الترخیص مفاده أن یتخلى الطرف الرخص له 

لحصر، بحیث (الشركة المغربیة) عن إنتاجه لمصلحة الطرف المورد للتكنولوجیا على سبیل ا

یصبح الطرف المتلقي في نهایة المطاف مجرد ممثل محلى للطرف المورد، وحرمان الطرف 

المتلقي من توسیع دائرة عملائه والتواجد في السوق المحلى والدولي أى حرمانه من الاستقلال 

  اقتصادیاً عن الطرف المورد.

علان. والدعایة عن ومن الجدیر بالذكر أن الأصل أن یكون للمستورد حریة وضع الإ

المنتجات والخدمات للترویج لها في الأسواق، ومن ثم یكون شرطاً مقیداً أي شرط یضعه المورد 

في العقد بقصد فرض طرق أو وسائل محددة للإعلان أو الدعایة عن السلع أو الخدمات التي 

  تستخدم فیها التكنولوجیا محل العقد.

لإشهار والدعایة ضمن طائفة هذا النوع من الشروط وتدخل الممارسات المقیدة المتعلقة با

المقیدة والتي تضمن للطرف المورد للتكنولوجیا خلق مناخ احتكاري واسع وتحرم الطرق المتلقي 

من الاستفادة من أیة ممیزات تنافسیة تكون متاحة له كوفرة المواد الخام أو رخص تكلفة الأیدي 

  أو الدولیة.  العاملة أو قربه من الأسواق الإقلیمیة

  المحور الثاني: الممارسات المقیدة للاستقلال التكنولوجي لمتلقي التكنولوجیا:

یعتبر هذا النوع من الممارسات المقیدة ذا وآثار سلبیة وأضرار بالغة بمصالح الدول النامیة 

المتلقي ومشروعاتها المتلقیة للتكنولوجیا حیث یكبل هذا النوع من الممارسات المقیدة الطرف 

بشكل كامل في الاستفادة المثلى من التكنولوجیا المنقولة إلیه ویعرقل تطویر قدراته التكنولوجیة 

الذاتیة، ومن ثم عدم القدرة على جعل هذه التكنولوجیا ملائمة لظروف واحتیاجات الطرف المتلقي 

  بل والبیئة الاقتصادیة الحاضنة لهذه التكنولوجیا.

   

                                                           
 .١١٨د/ جلال وفاء محمدین: السابق، ص(١)
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لمقیدة بشكل جلى عند قیام الطرف المورد بممارسة الاحتكار وتظهر هذه الممارسات ا

القانوني الممنوح له بواسطة الحمایة القانونیة لحقوق الملكیة الصناعیة عندما تتخذ هذه 

الممارسات للحد من فرص تمكن الطرف المتلقي من تكوین أسس وقدرات تكنولوجیة فعالة تؤهله 

  )١(ة وتوطینها في البیئة المحلیة.مستقبلاً من فهم التكنولوجیا المنقول

فهذه الممارسات المقیدة للاستقلال التكنولوجي منها ما یكون ساریا و محققاً لآثاره أثناء 

سریان عقد نقل التكنولوجیا، ومنها ما یحقق آثاره المرجوة فیما بعد فترة انتهاء عقد نقل 

  )٢(التكنولوجیا.

  كنولوجي لمتلقي التكنولوجیا على النحو التالي:وتتنوع الممارسات المقیدة للاستقلال الت

  أولاً: الممارسات المقیدة للاستقلال التكنولوجي لمتلقي التكنولوجیا خلال مدة العقد:

یتعلق هذا النوع بفرض قیود على الحقوق المقررة بموجب العقد الناقل للتكنولوجیا كالشرط  

انونیة في صحة حقوق الملكیة الصناعیة الذى یفرض على المشروع المتلقي عدم المنازعة الق

التي تحمى التكنولوجیا المنقولة إلیه بحیث یجب علیه الامتناع عن دفع أیة خصومة حول هذه 

  )٣(.الحقوق وخصوصاً الحقوق المتعلقة باستغلال براءات الاختراع أو العلامات التجاریة

دیة تمثل بشكل صریح شرط أن مثل هذه الممارسات التقیی )٤(وفي هذا الصدد یؤكد البعض

عدم الضمان، لأنها تحد من نطاق الضمان المشروع عن العیب المرتبط بالتكنولوجیا المنقولة 

بموجب عقد نقل التكنولوجیا، وبالتالي یعتبر الشرط القاضي بعدم المنازعة في صحة الحقوق من 

لطرف المورد التكنولوجیا مع الممارسات التعسفیة التي تدعم وتقوى المركز الاحتكاري والتنافسي ل

  )٥(حصوله على العوائد الربحیة.

 وهذا ما یؤكده أحد العقود المبرمة في هذا المجال والمشار إلیه آنفاً بین الشركة الفرنسیة 

(SEB)  والشركة المغربیةMMA) ( ًوالمتعلق بعقد تعاون صناعي حیث تضمن العقد شرطا

وهو الشركة المغربیة باحترام حقوق الملكیة الصناعیة المملوكة تقییدیاً مفاده التزام الطرف المتلقي 

                                                           
 .١٧٥السابق، ص :، د/فایز رضوان٢٤٦د/ ابراهیم قادم: السابق، ص (١)

 .٣٧٣السابق، ص :د/ محمود الكیلاني  (٢)

د/محمد محسن النجار: عقد الامتیاز التجاري، دراسة في نقل المعارف الفنیة، رسالة دكتوراه / كلیة  (٣) 
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Technologie et developpement, Travaux du Centre de recherche Sur le droit 
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لمورد التكنولوجیا والالتزام بعدم المنازعة في صحتها والإجاز للطرف المورد إلغاء الحقوق 

  الممنوحة بموجب عقد نقل التكنولوجیا.

ا للأنشطة ثانیاً: الممارسات المقیدة للاستغلال التكنولوجي عند ممارسة متلقى التكنولوجی

  التكنولوجیة:

هذا النوع من الممارسات المقیدة یقید حریة المتلقي للتكنولوجیا عند ممارسته للأنشطة  

التكنولوجیة كالحد من مجال ونطاق استخدام التكنولوجیا المنقولة، أو تلك الممارسات التي تغل 

لتالي ید الطرف المتلقي عن القیام بالأنشطة البحثیة المطورة والمجددة للتكنولوجیا المنقولة، وبا

فإن من شأن إدراج مثل هذه الممارسات المقیدة أن یحد بشكل كبیر من ملاءمة التكنولوجیا 

  )١(المنقولة للبیئة الإنتاجیة المحلیة للمشروع المتلقي للتكنولوجیا.

فمثلاً قد یفرض المورد على المتلقي من خلال هذه الممارسات المقیدة أن یستخدم 

محدد من مجالات الإنتاج على الرغم من إمكانیة استخدام هذه  التكنولوجیا المنقولة في مجال

التكنولوجیا في مجالات إنتاجیة كثیرة، أو أن یفرض على الطرف المتلقي أن عقد النقل لا یشمل 

سوى عملیة الإنتاج فقط دون الحق في التسویق، بل قد یصل الإذعان في هذه العقود إلى حد 

ام التكنولوجیا المنقولة حتى في منشآت أخرى تابعة للطرف حرمان المشروع المتلقي من استخد

المتلقي نفسه مالم تكن مشمولة بعقد النقل على الرغم من أن أنشطة هذه المنشآت قریبة من 

  )٢(نشاط المنشأة الرئیسیة.

م بین شركة ١٩٨١وهذا ما جسده أحد العقود في مجال نقل التكنولوجیا المبرم عام 

(CM) ) وشركةHESTOUODA  حیث ورد شرط مقید یفرض على المتلقي عدم إدخال أیة (

تعدیلات على التجهیزات والآلات محل عقد التكنولوجیا إلا بعد الحصول على إذن كتابي مسبق 

ما یحرم الطرف المتلقي من استخدام أي تكنولوجیا أخرى منافسة أو مكملة ممن الطرف المورد 

یف التكنولوجیا المنقولة، كما نص في ذات العقد على وطنیة كانت أم أجنبیة ومما یرفع تكال

التزام، الطرف المتلقي وأثناء فترة سریان العقد بعدم القیام بأیة دراسة أو صنع أو بیع أیة منتجات 

  )٣(من شانها منافسة المنتجات المصنوعة من قبل الطرف المورد للتكنولوجیا.

التكنولوجي تأتى للحد من التطور  كما أن بعضاً من الممارسات المقیدة للاستقلال

التكنولوجي للمشروع المتلقي للتكنولوجیا كتلك الممارسات التي تقید حق هذا الأخیر في الاستفادة 

من ثمرة التحسینات أو التجدیدات التكنولوجیة التي یتوصل إلیها من خلال الأبحاث والدراسات 

                                                           

 .٣٧٥السابق، صد/ محمود الكیلاني: (١) 
 .٥٤٣د/ إبراهیم قادم: السابق، ص(٢)

 .٢٤٠د/ محمد محسن النجار: السابق، ص (٣) 



٢٧٩ 
 

المشروع  - من الممارسات المقیدة تلزم  والتطویر على التكنولوجیا المنقولة، حیث إن بعضاً 

المتلقي برد هذه التحسینات الجدیدة إلى المورد مما یقضى على طموحات وآمال الطرف المتلقي 

  في التطویر والتحدیث التكنولوجي المأمول.

ومن الجدیر بالذكر أن هذه التحسینات والتجدیدات على التكنولوجیا المنقولة قد تمثل في 

راعاً جدیداً من قبل المتلقي مما یتطلب توفیر الحمایة القانونیة عن طریق منح براءة حد ذاتها اخت

اختراع إلا أن ذلك سیكون عسیراً جداً بفعل الممارسات المقیدة التي تلتزم الطرف المتلقي برد هذه 

  )١(التحسینات إلى الطرف المورد.

یرى أنه لا یجوز أن تتضمن عقود نقل التكنولوجیا شروطاً تحد  )٢(ویوجد جانب من الفقه

أو تقید من مجال البحث أو التطویر، لأن مثل هذه الممارسات إنما تستهدف بالمقام الأول الحد 

من قدرة المشروع المتلقي للتكنولوجیا على الاستقلال التكنولوجي، وعلى اكتساب المعارف 

  التطویر سیبقى الطرف المتلقي أسیراً وتابعاً للطرف المورد.التكنولوجیة لأنه بغیر البحث و 

  ثالثاً: الممارسات المقیدة للاستقلال التكنولوجي بعد انتهاء العقد:

نجد هذا النوع من الممارسات المقیدة متمثلاً في مجموعة من القیود التي یفرضها مورد  

التكنولوجیا على المشروع المتلقي بشأن استخدامه واستغلاله للتكنولوجیا المنقولة فیما بعد فترة 

ل عقد انتهاء سریان عقد نقل التكنولوجیا وانقضاء الحمایة القانونیة لحقوق الملكیة الصناعیة مح

  النقل، أو بعد إشهار الطابع السرى للمعرفة الفنیة.

ومن الأمثلة على هذا النوع من الممارسات المقیدة الشرط الذى یحرم الطرف المتلقي من 

استخدام المعلومات أو المعارف الفنیة المنقولة إلیه إلا بعد الحصول على الإذن المسبق من 

ة التي تلزم المشروع المتلقي التكنولوجیا بإرجاع كافة الطرف المورد، وكذلك الممارسات المقید

الوثائق والمستندات والرسوم الفنیة المتعلقة بالتكنولوجیا محل عقد النقل إلى الطرق المورد ما 

  )٣(یرسخ التبعیة الاقتصادیة في المجال التكنولوجي للطرف المتلقي وبشكل تعسفي وغیر مبرر.

) (MMA) والشركة المغربیة (S.E.Bالشركة الفرنسیة  وهذا ما جسده العقد المبرم بین

المشار إلیه آنفاً حیث نص في هذا العقد الناقل للتكنولوجیا على شرط مقید مفاده أن یلتزم 

                                                           

 . ١٠٨د/جلال وفاء محمدین: السابق، ص (١) 
 ٢٤٩، وكذلك أیضاً، د/إبراهیم قادم: السابق، ص ٦١٥د/ إبراهیم موسى: السابق، ص(٢)

 .١٠٨د/جلال وفاء محمدین: السابق، ص (٣) 



٢٨٠ 
 

الطرف المتلقي (الشركة المغربیة) بالمحافظة على سریة المعلومات المتعلقة بعملیة صنع 

ة الوثائق والمستندات الفنیة التي اطلع علیها المنتجات وخصوصاً المعرفة الفنیة، وكذلك سری

الطرف المتلقي، وعدم إفشائها للغیر سواء بطریقة مباشرة أم غیر مباشرة حتى بعد انتهاء فترة 

  عقد نقل التكنولوجیا.

  

   



٢٨١ 
 

  المطلب الثاني

  الوظائف الخفیة للشروط المقیدة للمنافسة وآثارها

  تمهید وتقسیم:

افسة مصلحة الطرف المورد للتكنولوجي  بینما یكون لها أثر تحقق الممارسات المقیدة للمن 

سلبي على الطرف المستورد المتلقي للتكنولوجیا في مجال الاستغلال التكنولوجي لذلك یجب 

معرفة الوظائف الخفیة لتلك الممارسات المقیدة التي تحققها هذه الممارسات للطرف المورد، وأثار 

  یة. وذلك فى فرعین على النحو التالي:هذه الممارسات على الدول النام

  الوظائف الخفیة للشروط المقیدة للمنافسة. الفرع الأول:

  الفرع الثاني: آثار الشروط المقیدة للمنافسة.  

  

   



٢٨٢ 
 

  الفرع الأول

  الوظائف الخفیة للشروط المقیدة للمنافسة.

والتنوع تتعدد تتعدد العقود الناقلة للتكنولوجیا وتتنوع إلى حد كبیر، ومع هذا التعدد 

الممارسات المقیدة المفروضة على المشروعات المتلقیة للتكنولوجیا في الدول النامیة، كما تتعدد 

وعلى الرغم من أن الدول الموردة للتكنولوجیا تتحجج  )١(الأهداف الخفیة لهذه الممارسات التعسفیة

تمثل كما ذكرنا سلفاً في بالأهداف المعلنة من وراء فرض هذه الممارسات والممارسات والتي ت

حمایة معاییر ومواصفات جودة المنتجات أو حمایة المستهلك أو الادعاء بحمایة المصالح 

الجدیة والمشروعة لمورد التكنولوجیا وكل هذه المصطلحات الفضفاضة، فكیف یمكننا من الناحیة 

شروعة للمورد ؟ وما هي الواقعیة أن نتبین أن شرطاً تقییدیاً معیناً إنما یحمى مصلحة جدیة وم

  المعاییر التي یمكن أن نعتمد علیها للقول بوجود مصلحة جدیة ومشروعة ؟ 

بإعتبار أن كل هذه الممارسات متى وفرت عائداً مالیاً كبیراً للمورد بالإضافة إلى  تحقق 

ة الاحتكار بأبشع صوره وترسیخ التبعیة الاقتصادیة إنما هي ولاشك تحقق مصالح جدیة ومشروع

من وجهة نظر مورد التكنولوجیا في حین إنها تمثل شروطاً وممارسات غیر مشروعة ومنافیة 

للمنافسة المشروعة من قبل متلقى التكنولوجیا وهذه هي الحقیقة الكامنة وراء إرساء مثل هذه 

  .الممارسات

على  ونتیجة تلك الوظائف التي تحققها هذه الممارسات المقیدة التي تفرض من قبل المورد

المستورد في عقد نقل التكنولوجیا من أجل أن تبقى محافظة على مكانتها التكنولوجیة التي 

بحوزتها ویمنحها حضواًر دولیاً، وقدرتها على التأثیر في جمیع الجوانب الاقتصادیة والثقافیة 

  سات:وحتى العسكریة والسیاسیة إن كانت تنوي ذلك، ومن تلك الوظائف التي تحققها تلك الممار 

  أولاً الوظیفة الوقائیة للشروط المقیدة:

تعمل الممارسات التي یفرضها المورد على للمستورد على حمایة وقائیة خاصة عندما  

یقوم مورد التكنولوجیا بنقل هذه الملكیة المستورد أو كیفیة تحضیر تلك التكنولوجیا وطریقتها وآلیة 

   )٢(عملها، فبهذه الطریقة ممكن أن تجعل المستورد منافساً للمورد.

                                                           

الرغم من أن الفقه جرى على تسمیتها بوظائف الشروط المقیدة إلا أنناء فضلنا تسمیتها بالوظائف على (١) 

الخفیة لهذه الممارسات التعسفیة الظالمة حیث إن تسمیة الفقه على إطلاقها قد توحى للوهلة الأولى بأن لهذه 

ووظائفها الخفیة السلبیة تمثل  الشروط المجحفة وظائف ایجابیة وهى الوظائف المعلنة في حین أن أهدافها

استعماراً اقتصادیاً یؤسس للتبعیة التكنولوجیة ویهدم آمال وطموحات الدول النامیة في بناء قاعدة تكنولوجیة 

 .بأیادي وطنیة مؤهلة تسبر أغوار هذه التكنولوجیا الوافدة ومن ثم توطینها وتولیدها محلیاً 

 .٢٨١وكذلك د/ ولید الهمشري: السابق، ص ، ٢٥٦د / إبراهیم قادم: السابق، ص(٢) 



٢٨٣ 
 

بالإمكان لمستورد التكنولوجیا القدرة على الصناعة والانتاج،  ومن خلال ذلك العقد أصبح

ویصبح لدیه وحدة إنتاجیة مستقلة عن مقدم التكنولوجیا وقیامها بالإنتاج وتغذیة الأسواق بالسلع 

وهذا یستدعى الوقوف والتفكیر من قبل المورد في مدى قدرة المستورد على المنافسة من عدمه  

آخر في حال قیام الدولة التابع لها المستورد بغلق الأبواب أمام هذا من جانب، ومن جانب 

منتجات المورد كما في حال مقاطعة بعض المنتجات فهنا تتولد المخاوف لدى المورد من قیام 

المستورد بالإنتاج وعرض منتجاته خاصة إن كان هناك عقد ترخیص بینهما وقیامه بعرض 

  ه وهذه كمرحلة أولیة.منتجاته في السوق الوطني ولا منافس ل

وفي مرحلة ثانیة وهذه الحظر الأكبر الذي یهدد المورد بأن یقوم المستورد بمزاحمة 

ومنافسة المورد في الأسواق العالمیة، وبالتالي تصبح المنافسة لیست  فقط في الأسواق الوطنیة 

إن كان  بل تتعدى لتصل إلى الأسواق الدولیة الكبرى وبذلك تهدد مصلحة المورد وخاصة

المستورد یملك من الممیزات والوسائل الناجحة التي قد تؤهله للقیام بالمنافسة والتي قد لا یمتلكها 

المورد نفسه كوفرة المواد الأولیة والأیدي العاملة قلیلة الأجر، وهذه الوسائل تؤثر على تكلفة 

و أن ینافسه بنفس الإنتاج وتصبح أقل من الاسعار الموجودة في السوق، والأحظر من ذلك ه

  )١(التكنولوجیا المنقولة.

وتأتي المرحلة الثالثة عندما یمتلك المرخص له أو المستورد القدرة علي طرحه للمنتجات 

المصنوعة بذات الطریقة التي یصنعها المورد في الخارج، وهنا لا یكون أمام المورد سوي أن یجد 

  )٢(افسة من قبل المستورد.الحلول لمثل هذه المخاطر للتخلص من احتمال المن

وتتمثل هذه الحلول للمشاكل التي قد تحدث للمورد یفرض الممارسات التقییدیة علي 

المستورد حتى لا یصل المستورد إلى مرحلة التنافس مع المورد، ومن أبرز هذه الممارسات 

عالج بنسبة التقییدیة التي تعالج مثل هذه المنافسة خاصة في الأسواق الكبرى والوطنیة وهى ت

فعالة وتؤدى بنتیجة في خاصیة الحمایة الوقائیة للمورد من أي منافسة محتملة، وهي الممارسات 

التي تحدد المجال الاقلیمي والجغرافي المسموح للمستورد التواجد فیه من خلال عملیات الانتاج 

تكنولوجیا في الاستغلال والتوزیع والتسویق، وبالتالي نجد أن مثل هذا الشرط مقید لحریة المتلقي لل

والاستقلال الاقتصادي لمنشأته، غیر الممارسات الأخرى التي تتحكم في عملیة التصدیر 

المستورد وحجم الإنتاج ونوعیته والتي تهدف إلي تقیید قدرة للمستورد التنافسیة، وحتى لا یصبح 

                                                           
د/ أحمد محمود عبد الكریم المساعدة: أثر الشروط المقیدة لعقود نقل التكنولوجیا على المنافسة التجاریة (١)

جامعة  -في الدول النامیة، دراسة مقارنة، مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق 

 .٥٦٦، ص٢٠١١، ٢٥حلوان، العدد 

د/ أحمد عبد الرحمن الملحم: الاحتكار والأفعال الاحتكاریة، دراسة تحلیلیة مقارنة في القانون الأمریكي (٢) 

 ١٠٠،ص١٩٩٧والأوروبي والكویتي، مطبوعات جامعة الكویت، الطبعة الأولى، الكویت 



٢٨٤ 
 

في المستورد والتحكم في على مقدرة في التنافس مع المورد، وبهذا القدر یستطیع المورد التحكم 

  التوزیع والتسویق.

وحتى تكتمل عملیة الدور الوقائي لدى المورد نجده یفرض علي المستورد عدم إدخال أي 

تكنولوجیا منافسة أو تقنیة مع الغیر وحتى یكتمل هذا الدور الوقائي للشروط المقیدة من أیة 

بعدم السماح للطرف المتلقي بإبرام أي  منافسة محتملة من المستورد یسعى المورد إلى إیراد شرط

  )١(اتفاق بشأن التكنولوجیا أو التقنیات محل العقد مع مشروعات أخرى منافسة للمورد.

وبهذه المثابة فإن تلك الممارسات المقیدة الوقائیة تهدف إلى تقیید وحصر القدرات  

المورد، وبهذا یتمكن المورد  التنافسیة لدى المتلقي، حتى لا یصبح على قدم المساواة أو أكثر مع

من تقسیم الأسواق الأجنبیة والسیطرة علیها في إطار تكتلات احتكاریة وتنظیم النشاط الإنتاجي 

  للمشروع المتلقي.

  ثانیاً: الوظیفة التجاریة للشروط المقیدة:

من أهم خصائص عقد البیع نقل الملكیة ومن خصائص عقد نقل التكنولوجیا التمكین 

التكنولوجیة، وهذا هو المفترض أن یكون علیه الحال فمن أبسط أثار العقد أن تنقل والسیطرة 

الحقوق والالتزامات لأطرافها بمجرد انعقاد العقد بحیث یكون المتلقي متمتعاً بكافة الحقوق التي 

یمنحها إیاه العقد وأخذ المورد المقابل من المستورد ولكن في واقع الحال لا یوجد ذلك التمكین 

  )٢(خاصة في نقل التكنولوجیا.

ذلك أن المورد یقوم بفرض الممارسات المقیدة ذات الوظیفة التجاریة والتي تخدم مصالحه 

ویبقى المسیطر على عقد نقل التكنولوجیا وخاصة المنقولة إلى الدول النامیة، حیث تعمل على 

ستقلال التجاري، بحیث تقیید حریة المتلقي التكنولوجیة وتقیید المشروعات  الوطنیة من الا

یستطیع المورد من خلال فرض هذه الممارسات التقییدیة السیطرة الكاملة على جمیع الأنشطة 

التجاریة التي یمارسها المتلقي سواء بحجم الإنتاج أو تسویقه أو من خلال فرض سیاسة الشراء 

حسینات الملموسة وغیر الإجباري سواء بشراء الآلات والأدوات والمواد الخام أو حتى شراء الت

الملموسة من خلال تلك القیود یستطیع المورد أن ینفرد بتحدید الأسعار وكمیة الإنتاج وكیفیة 

  )٣(.توزیعه من الناحیة الجغرافیة

                                                           

ي، دیوان المطبوعات الجامعیة، د/ نصیرة بوجمعة سعدي: عقود نقل التكنولوجیا في مجال التبادل الدول(١) 

 .٣٢١بدون سنه نشر، ص
، وكذلك د/ حسام عیسى: نقل التكنولوجیا، دراسة في الآلیات القانونیة ٢٥٨د/ إبراهیم قادم: السابق، ص(٢)

 .٣٧١للتبعیة الدولیة، السابق، ص 
(3) Melviez.: La valorisation, une étude de cas internationale, mémoire, 

université de Montréal, 2008 P. 31 eT S 
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وبهذه المثابة تسهم الوظیفة التجاریة للشروط المقیدة في إدماج مشروع المتلقي للتكنولوجیا 

ورد التي تمنحه المزید من فرض السیطرة التنافسیة في السوق في السیاسة التجاریة العامة للم

التكنولوجي، ویصبح المشروع المتلقي داخل بوتقة  المورد للتكنولوجیا ومن ضمن استراتیجیته 

  )١(العامة.

  ثالثاً: الوظیفة التبعیة للشروط المقیدة:

من الوظائف الخفیة للشروط المقیدة أنها ترسخ التبعیة الاقتصادیة في المجال التكنولوجي  

بحیث یصبح المشروع المتلقي للتكنولوجیا یدور وجوداً وعدماً مع المشروع المورد، وعادة ما یتم 

فرض هذه الممارسات التعسفیة بحجة المحافظة على السمعة التجاریة للمشروع المورد أو 

افظة على جودة المنتج النهائي أو تلبیة المعاییر الدولیة للجودة، بید أن الحقیقة الخفیة لهذا المح

النوع من الممارسات المقیدة تكمن في إرساء وتدعیم الهیمنة والتبعیة التكنولوجیة على المستوى 

الدولي ولصالح الطرف المورد حیث یحرم المشروع المتلقي من خلال فرض هذا النوع من 

الممارسات المقیدة من الانتفاع الحر الكامل من التكنولوجیا المنقولة إلیه ومنعه من إدماجها في 

  المحیط المحلى للمتلقي.

وتأتى في مقدمة هذا النوع من الممارسات تلك الممارسات المتعلقة بمنع المشروع المتلقي  

ولة إلا بعد موافقة الطرف المورد من إجراء الدراسات والأبحاث أو التطویر على التكنولوجیا المنق

للتكنولوجیا، كما تتجلى أوضح صور التبعیة في تلك الممارسات التعسفیة التي تفرض على 

المشروع المتلقي للتكنولوجیا التنازل المسبق عن أیة تحسینات أو تجدیدات في التكنولوجیا 

  )٢(لمورد للتكنولوجیا.المنقولة یتم التوصل إلیها من قبل الطرف المتلقي لصالح الطرف ا

وبالتالي فإننا نلاحظ أن مثل هذه الممارسات التي ترسخ التبعیة الاقتصادیة في المجال 

التكنولوجي إنما تؤدي إلى إعاقة وتقیید الطرف المتلقي للتكنولوجیا في التطویر والبحث العلمي 

ر عن كل ذلك لأنه الذى هو حق مشروع ولاشك للطرف المتلقي مما یؤدى إلى عزوف هذا الأخی

یعلم مسبقاً أن ثمرة هذا الجهد لن یستفید منها وإنما ستنصرف إلى الطرف القوى في معادلة عقد 

نقل التكنولوجیا، وتصبح المحصلة النهائیة أن یصیر المشروع الوطني المتلقي للتكنولوجیا تابعًا 

                                                           
د/ یوسف عبد الهادى الاكیابى: النظام القانوني لعقود نقل التكنولوجیا رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، (١) 

  .٨٨، ص۱۹۹۸جامعة الزقازیق، 
(2) DESSEMONTET, Protection of Trade Secrets and Confidential information, 

in intellectual property and International Trade, The TRIPS agreement, La Haye 

1998, n.8, p. 110 
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یصنعها أو یسوقها هذا الأخیر  یدور في فلك الطرف المورد الذي یبقیه مستهلكًا للتكنولوجیا التي

  )١(.مما یضمن عدم قیام تنمیة اقتصادیة حقیقیة في البلدان النامیة

ولعل الفرصة تكون سائحة لنا في هذا المقام للحدیث عن بعض المبررات والحجج التي 

تتمسك بها الدول المتقدمة الموردة للتكنولوجیا عند إدراج هذه الشروط المقیدة في عقود نقل 

تكنولوجیا للدول النامیة، والتي تخفي كما أشرنا آنفاً وظائف تجاریة وحمائیة وتبعیة أقل ما یقال ال

عنها أنها غیر مشروعة وغیر مبررة، حیث إن الدول المتقدمة تصر على فرض هذه الممارسات 

 )٢(المقیدة تحت عدة حجج.

نهائي المصنوع عن طریق تارة لتحقیق المعاییر والمواصفات الدقیقة من الجودة للمنتج ال

التكنولوجیا المنقولة وهذا بدوره من وجهة نظر هذه الدول یؤدي إلى حمایة جمهور المستهلكین 

  للمنتج أو السلعة.

وتارة أخرى یتم فرض هذه الممارسات بحجة أن للطرف المورد التكنولوجیا مصالح جدیة 

یم الممارسات المقیدة وقبل الحكم بعدم وحقیقة مشروعة یتطلب النظر إلیها بعین الاعتبار عند تقی

مشروعیتها ومن ثم إبطالها، والتي كانت مثار جدل مستمر بین الدول المتقدمة والدول النامیة 

  عند إرساء مشروع المدونة الدولیة للسلوك في مجال عقود نقل التكنولوجیا.

بفرض هذه  إلى أن قیام الطرف المورد للتكنولوجیا)٣(وفي هذا الصدد یذهب البعض 

الممارسات المقیدة، إنما یخفي وراءها رغبته الحقیقیة في عدم النقل الحقیقي للتكنولوجیا وما 

تحویه من معارف فنیة وتقنیات و مهارات وخبرات، وهذه الغایة تأتى في إطار خطة ممنهجة 

النهایة إلى  تقوم على عدم منح المشروع المتلقي للتكنولوجیا التمكین التكنولوجي الذي یؤهله في

تحقیق أهدافه التنمویة حیث تظل للمورد الغلبة الاحتكاریة والتنافسیة غیر المشروعة على الطرف 

  المتلقي.

للرد على الحجج والمبررات التي یتخذها الطرف المورد  )٤(هذا وقد ذهب جانب من الفقه

للتكنولوجیا كذرائع لفرض الممارسات المقیدة في عقود نقل التكنولوجیا إلى القول بأنه یجب أن 

یتم تقییم الممارسات المقیدة غیر المشروعة والحكم ببطلانها بموجب التشریعات الداخلیة للدول 

طرق المتلقي للتكنولوجیا ولیس في مصلحة المورد لها، حیث النامیة وبشكل یصب في مصلحة ال

                                                           

 .٨٩، وكذلك أیضاً: یوسف الاكیاني: السابق، ص٣٧٥د/حسام عیسی السابق، ص(١) 
، وكذلك أیضاً د/سمیحه القلیوبي: تقییم شروط التعاقد والالتزام ٨٨د/محمود مختار بریری: السابق، ص(٢)

 .١٠٦، ص ١٩٨٦، ٤٠٧في عقود نقل التكنولوجیا، مجلة مصر المعاصرة، العدد  بالضمان

 .٢٦٢، أیضاً د/ محمد إبراهیم موسی: السابق، ص٢٦٣د/ ولید الهمشري: السابق، ص (٣) 
، ١،٢٠٠١د/ هاني سري الدین: عقد تلك التكنولوجیا في ظل قانون التجارة الجدید، دار النهضة العربیة ط (٤)

 . دهاوما بع ٣٠ص
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إن حجة حمایة المستهلك التي یتم التذرع بها إنما تنظمها قوانین خاصة ولیس مجالها عقود نقل 

  التكنولوجیا.

إلى أن الحجج التي سیقت كمبررات لفرض الشروط المفسدة  )١(کما ذهب اتجاه آخر

والمشروعة لمورد التكنولوجیا هي فكرة غیر دقیقة وغیر واضحة باعتبارها تحمى المصالح الجدیة 

ویصعب في كثیر من الأحیان فهم المقصود منها، وبالتالي فإنها تتخذ كذریعة من قبل الشركات 

الرأسمالیة الموردة للتكنولوجیا للالتفاف على الحظر القانوني المفروض من قبل التشریعات 

كما أن فكرة حمایة المصلحة الجدیة للمورد قد تكون ظاهریة  الوطنیة على الممارسات المقیدة،

ولیست حقیقیة وتخفي وراءها نیة المورد في الحصول على مكاسب مالیة إضافیة كما لو اشترط 

المورد استعمال علامته التجاریة على المنتجات التي یصنعها الطرف المتلقي للحصول على 

تي تفرض الشراء الإجباري على المتلقي. للتكنولوجیا، مقابل مالي إضافي، وكذلك الممارسات ال

أو تلك التي تفرض الحصول على التحسینات والتجدیدات التي یتوصل إلیها الطرف المتلقي، أو 

  التي تحدد سقفاً معیناً للأسعار أو غیرها.

إیجاد معاییر من الممكن الاعتماد علیها لتحدید مدى توافر  )٢(ویحاول بعض الفقه 

المصلحة الجدیة والمشروعة لمورد التكنولوجیا من وراء فرضه للشروط المقیدة لمحاولة الحد من 

الذرائع التي یتذرع بها مورد التكنولوجیا لذا رجح اصحاب هذا التوجه احتمالیة أن تكون هناك 

عندما تنتفي ایه فوائد إضافیة تعود على مورد التكنولوجیا مصلحة جدیة ومشروعة للمورد 

كالمقابل المالي الإضافي، ففي هذه الحالة من الممكن تقییم الممارسات التقییدیة في ضوء 

  احتمالیة وجود المصالح الجدیة والحقیقیة للمورد.

ة بنود كما یمكن النظر إلى مدى إمكانیة توافر هذه المصلحة من خلال النظر إلى كاف 

عقد نقل التكنولوجیا للتأكد من وجود أو عدم وجود توازن عقدي حقیقي بین حقوق والتزامات 

أطراف العقد، ففي حالة اختلال التوازن لا یمكن القول بوجود مصلحة جدیة ومشروعة لمورد 

بین التكنولوجیا لأن الاختلال في التوازن العقدي إنما یدل على عدم وجود مفاوضات حرة وعادلة 

الطرفین، كما یدل على عدم مناقشة كافة بنود العقد بشكل حر وتوقع الآثار المترتبة علیه مما 

یدل على أن المفاوضات كانت شكلیة وصوریة مثل فیها الطرف القوي في معادلة نقل 

التكنولوجیا وأقصى منها الطرف الضعیف المتلقي، ومن ثم یمكن الحكم بعدم وجود أیة مصلحة 

  تكنولوجیا جدیرة بالحمایة.لمورد ال

                                                           

  .٥٢،ص١٩٩٦تنظیم المعرفة  الفنیة، منشأه المعارف، الطبعة الأولى، :د/ سعید یحیي(١) 

، وكذلك د/ هانى سرى الدین المفاوضات في العقود التجاریة ١١٦د/جلال وفاء محمدین: السابق، ص(٢) 

 .٢٦،٢٥) ص١٩٩٨الدولیة، دراسة مقارنة في القانونین المصري والانجلیزي، دار النهضة العربیة ( 
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ومن الجدیر بالذكر أنه على الرغم من الانتقادات الشدیدة التي وجهت للشروط المقیدة 

الواردة في عقود نقل التكنولوجیا من قبل جمع لا بأس به من الفقه، ناهیك عن حظر مثل هذه 

بأن یكون  )١(من یرى الممارسات في العدید من التشریعات الوطنیة للدول النامیة  إلا أن هناك

الحكم ببطلان الممارسات المقیدة بطلاناً نسبیاً لا مطلقاً، لأن من شأن ذلك أن یحقق مصلحة 

للاقتصاد القومي، وكذلك لمورد التكنولوجیا حیث إنه في كثیر من الأحیان تكون هذه الممارسات 

بضرورة الاشتراك في إدارة التقییدیة مطلباً مشروعاً للمورد لحمایة مصالحه كالشرط الذى یقضى 

المنشأة، أو یفرض نقل التكنولوجیا الإداریة والتنظیمیة إلى المشروع المتلقي، أو تلك التي تهدف 

إلى حمایة المستهلك، أو ضمان الجودة،  فهذه مصالح جدیة ومشروعة للمورد لا یجب تجاهلها 

یكون تشجیع المنافسة ومناخ  وفقاً لهذا الرأي الفقهي، كما أنه من ناحیة أخرى لا یجوز أن

الاستثمار محلاً للانتقاد، لأن عقد نقل التكنولوجیا هو الوسیلة الوحیدة التي تنتقل بها التكنولوجیا 

  المتطورة إلى البلدان النامیة.

ومن جانبنا لا نؤید هذا الرأي، لأن القول بالبطلان النسبي للشروط المقیدة وكونه یخدم 

ولاشك قد جانبه الصواب، حیث إن فكرة فرض مجموعة من الممارسات  الاقتصاد القومي قولاً 

المقیدة في مجال ذو اهمیة وحساسیة كمجال عقود نقل التكنولوجیا إنما یؤثر بشكل سلبى على 

اقتصادیات الدول النامیة ویجسد التبعیة الاقتصادیة والتكنولوجیة للدول والشركات الرأسمالیة 

  مالكة التكنولوجیا.

أن فرض  ممارسات تقییدیة في مجال  نقل التكنولوجیا إنما یناقض تماماً الاساس كما  

الذي قامت علیه فكرة نقل التكنولوجیا وضرورة تعمیمها الا وهي المساهمة في التنمیة الاقتصادیة 

المستدامة للدول الأقل نمواً ومحاربة الجهل والتخلف السائد في هذه الدول، والقضاء على الفجوة 

حضاریة بین الدول المتقدمة والدول النامیة، لأن الممارسات التقییدیة تعیق خطط التنمیة ال

الشاملة وتؤسس لتحویل اقتصاد الدول النامیة إلى اقتصاد  مستهلك غیر منتج من خلال النقل 

الشكلي أو الصوري للتكنولوجیا، فلا تستطیع المشروعات الوطنیة  بموجب هذه الممارسات 

حتى فهم التكنولوجیا المنقولة إلیها فكیف یتصور أن تؤسس إلى توطین وتولید هذه التعسفیة 

  التكنولوجیا في محیطها المحلى؟.

   

                                                           
د/ إبراهیم أحمد ابراهیم: الاتجاهات التشریعیة للدول النامیة في تنظیمها لعقد نقل التكنولوجیا، بحث منشور (١)

 .وما بعدها ٧٠، ص٧٢،٢٠٠٩في مجلة القانون والإقتصاد، جامعة القاهرة، العدد 
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وخیر دلیل على ذلك الممارسات المتعلقة برد التحسینات أو تلك التي تقید حریة البحث 

ادر الوطنیة أن تفهم والتطویر أو تعیین مشغلین دائمین للتكنولوجیا المنقولة حتى لا تستطیع الكو 

وتستوعب هذه التكنولوجیا، هذا بالإضافة  إلى إرهاق المشروعات الوطنیة المتلقیة بالنفقات 

  الباهظة للتكنولوجیا المنقولة بسبب هذه الممارسات المقیدة.

وخیر دلیل على ذلك أیضاً الشروط المتعلقة بالشراء الإجباري، أو تلك التي تضع قیوداً 

یة على الطرف المتلقي مما یرفع تكالیف الإنتاج، وكذلك التسویق بنفقات مرتفعة كمیة أو جغراف

  وغیر مبررة قد تهدم بنیان هذه المشروعات الضعیفة أساساً.

كما لا یفوتنا الإشارة في هذا المقام إلى الدول النامیة متى أحسنت خوض المفاوضات 

ك تستطیع ممارسة الضغط على الطرف القوي المتعلقة بإبرام عقود نقل التكنولوجیا، فإنها ولا ش

في معادلة نقل التكنولوجیا لإلغاء الممارسات المقیدة تماماً أو على الأقل إلغاء الكثیر منها، 

ناهیك إذا علمنا بأن السوق التكنولوجي في وقتنا المعاصر لم یعد قاصراً على مجموعة الدول 

ده كأسواق الهند، ومالیزیا وكوریا، الجنوبیة والصین المتقدمة فقط وإنما توجد أسواق تكنولوجیة واع

وسنغافورة وغیرها مما یعطى قوة تفاوضیة للدول النامیة من حیث إمكانیة استیراد التكنولوجیا من 

  هذه الأسواق وبأسعار وشروط غیر مجحفة.

الأمر الذي یمثل عامل ضغط على الدول والشركات الغربیة الموردة للتكنولوجیا لتقدیم 

تنازلات واسعة عند إبرام عقود نقل التكنولوجیا مع الدول النامیة خشیة لجوء هذه الأخیرة لاستیراد 

  التكنولوجیا من الأسواق الأخرى.

لذا فإن على الدول النامیة عدم التخوف المبالغ فیه الذي ینطلق من فكرة إذا لم یتم  

لحصول على التكنولوجیا یكون مستحیلاً الإذعان للشروط المقیدة في عقود نقل التكنولوجیا فإن ا

مما یعنى عدم قیام نهضة تنمویة في هذه البلدان وهذه فكرة غیر صائبة وتفتقد الواقعیة وذلك لأن 

الحصول على التكنولوجیا في وقتنا الحالي أصبح ممكناً ومتاحاً أكثر من ذي قبل سواء من 

ون البطلان المطلق جزاء لهذه الممارسات الدول المتقدمة أو غیرها. ومن ثم فلا أقل من أن یك

والممارسات الجائرة والقول بغیر ذلك إنما یعد افتئاتاً على الواقع المتأزم لاقتصادیات الدول 

  النامیة الطامحة إلى النهوض من  الفقر والتخلف واللحاق بركب الحضارة المیمونة.
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  الفرع الثاني

  اثار الممارسات المقیدة للمنافسة

فیما سبق أن عملیات نقل التكنولوجیا تقترن بشروط مقیدة یحرص مورد  التكنولوجیا ذكرنا 

على إدراجها في أحد بنود العقد أو في سند آخر لاحق، وأن الهدف الأساسي، الذي یسعى إلیه 

المورد هو فرض سیطرته واحتكاره للعملیة  التكنولوجیة، وتعمیق درجة التبعیة التكنولوجیة 

ن خلال إحكام سیطرته على المشروعات المتلقیة للحیلولة دون منحها الاستقلال والتجاریة، م

التكنولوجي لكى لا یؤهلها في نهایة المطاف للوصول لدرجة التمكن التكنولوجي، والقدره على 

المنافسة في الأسواق الدولیة، وكذلك حتى لا یستطیع فهم دقائقها وثغراتها الفنیة وابقائها في 

  ة للمورد.حاجة مستمر 

وإذا كان الأمر كذلك یمكننا القول أن هذا النوع من الممارسات المقیدة یؤدى إلى آثار  

ونتائج عكسیة للدول النامیة الراغبة فى تحقیق نوع معین من التنمیة الاقتصادیة والتكنولوجیة 

  ویمكن حصر هذه الآثار في نقطتین، وذلك كما یلي:

   :ن التكنولوجيأولاً: إعاقة القدرة على التمكی

تسعى الشركات الدولیة في الواقع إلى الانفراد بحیازة العناصر التكنولوجیة وإدخال التطویر 

المستمرة علیها من أجل زیادة قدرتها على المنافسة الدولیة، ولا جدال أن هذا الهدف یعد 

خرى إن تنوع مشروعاً، خاصة عندما تتبع سیاسات مشروعة وآلیات قانونیة لتحقیقه. وبعبارة أ

السبل التي تنتهجها الشركات الدولیة لزیادة قدرتها على المنافسة لا یحول دون استخدامها 

للعناصر التكنولوجیة في تحقیق ذلك، ومع هذا فإن استخدام التكنولوجیا لا یعطى الحق في 

ك حجبها ومنعها عن الآخرین خاصة عندما تكون هناك عقود لنقل التكنولوجیا أبرمت مع تل

  )١(.الشركات

فالدول النامیة وما ینتمي إلیها من شركات تقوم بإبرام عقود نقل التكنولوجیا للمساهمة في 

تحقیق التنمیة الاقتصادیة والتي لا تستطیع تحقیقها إلا من خلال هذه العقود، وهو الأمر الذى 

ملیها یضعها في معظم الأحیان، في موقف الطرف الضعیف الذي یرضخ لشروط تعسفیة، ی

والتي قد تصل في بعض الأحوال إلى إفراغ تلك العقود من مضمونها، أو )٢(الطرف القوى المورد

بمعنى أدق تقویض الهدف الأساسي من إبرام عقود نقل التكنولوجیا وهو إسهامها في تحقیق 

الرضوخ فقد أثبتت التجربة العملیة أن الدول النامیة اضطرت إلى  )٣(التنمیة الاقتصادیة الشاملة 

                                                           

 .وما بعدها ٢٨السابق، ص  د/محسن شفیق، نقل التكنولوجیا،(١) 
 .٢٢٠إبراهیم قادم: السابق، صد/ (٢)
 .٦٨د/محسن شفیق: السابق، ص(٣)
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" للممارسات المقیدة والمجحفة نظراً لحاجتها الماسة إلى تحقیق التنمیة الاقتصادیة الشاملة، التي 

لا یتأتى إنجازها دون الحصول على أسرار التقنیة والتي تحاط بسیاج حصین من السریة، لا 

من  سبیل إلى تخطیه إلا بتكلفة باهظة، وتحت وطأة قیود وشروط تعسفیة، تكاد في كثیر

  )١(.الأحیان أن تفرغ عملیة نقل التقنیة من أي إسهام في تحقیق أهداف التنمیة المنشودة

وبهذه المناسبة فإن المطلب التكنولوجي الذي طرحته الدول النامیة كأحد الخیارات العامة 

الخروج من حالة الركود الاقتصادي والمساهمة في القضاء على فجوات التخلف الذى تعانى منه 

الدول، قد دفعها للدخول في علاقة تعاقدیة غیر متكافئة مع الأطراف الموردة والمالكة  تلك

للمعرفة الفنیة الأكثر تطوراً، من أجل الحصول ولو على جزء صغیر من التمكن التكنولوجي 

  الذي یلائم ظروفها المحیطة بها هذا من ناحیة، وبنفقة معقولة من ناحیة أخرى.

ات المقیدة تظهر بوضوح وجود تناقضات ملموسة بین وجود مطلب غیر أن آثار الممارس 

لنقل التكنولوجیا كما تطرقت إلیه الدول النامیة بشتى الطرق، وبین الممارسات التعسفیة 

والممارسات المقیدة التي تفرضها الدول المتقدمة المالكة لهذه التكنولوجیا، والتي ترید من هذه 

ید على الأسواق الدولیة الكبرى، وتعمیق درجة تبعیة الدول النامیة التصرفات البقاء المسیطر الوح

  )٢(.للدول المتقدمة والحفاظ علي بقائها محتكرة للتكنولوجیا دون التعرض لحظر خلق منافس

وهذا یعنى حرص الدول المتقدمة الموردة للتكنولوجیا من خلال الآثار الخطیرة لتلك 

النامیة المتلقیة للتكنولوجیا سوقاً استهلاكیاً لمنتجاتها من الممارسات المقیدة على بقاء الدول 

المعارف الفنیة فقط دون منحها قدرات تكنولوجیة تؤهلها لإحكام السیطرة علیها والتمكن منها، 

باعتبار أن هذا یتعارض بلا شك مع أهداف الدول الموردة للتكنولوجیا التي تسعى لإحكام 

نى أن الدول النامیة المتلقیة للتكنولوجیا لا تستطیع القیام بأیة السیطرة العامة علیها، وهذا یع

أنشطة للبحث والتطویر للتكنولوجیا المنقولة في المحیط الإنتاجي، ومن ثم یستحیل علیها في 

نهایة المطاف استیعاب التكنولوجیا المنقولة وتطویرها لتلائم احتیاجاتها الخاصة كمرحلة أولى ثم 

  )٣(یها كمرحلة أخرى.اكتساب السیطرة عل

وفي الحقیقة فإن فرض مثل هذه الممارسات على المستورد یحد من قدرته على الاستفادة 

من التكنولوجیا المستوردة نظراً لأنها تلزمه باستخدامها علي نحو معین قد یقلل إلى حد كبیر من 

متقدمة تتمادى في الثمار التي یمكن جنیها من هذا الاستخدام، لیس هذا فحسب بل إن الدول ال

                                                           
د/ محمود مختار بربري، قانون المعاملات التجاریة والالتزامات والعقود التجاریة، دار النهضة العربیة، (١)

 .٦١، ص٢٠٠٩
 .٢٨٤د/ ولید الهمشري: السابق،ص (٢)

 .٦٨السابق، ص :د/محسن شفیق(٣) 
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فرض الممارسات التقییدیة التي تجعل استفادة المشروعات المحلیة من تقنیتها المستوردة درباً من 

  دروب الخیال أو وهماً یصعب جعله حقیقة ملموسة أو امراً واقعیاً.

ومن الجدیر بالذكر أیضاً أن الأنماط التعاقدیة التي تلجأ إلیها الدول النامیة لنقل 

وجیا تثیر الكثیر من العجب لیس فقط حول قدرتها على نقل التكنولوجیا نقلاً حقیقیاً لتلك التكنول

الدول النامیة، وإنما أیضاً حول ما تتضمنه من شروط جائرة تقید إلى حد كبیر من قدرتها على 

المنافسة المشروعة والمرغوبة، فالأمر لا یتوقف على القدرة  على الاستفادة من التكنولوجیا 

المنقولة بل یمتد أثر تلك الممارسات إلى المنافسة الصحیحة والمشروعة، باعتبارها أحد الاسباب 

التي لا تسمح برفع القدرة على تطویر التكنولوجیا، ومن ثم التواصل في عالم المنافسة والأعمال، 

كات الأجنبیة فهذه الممارسات الجائرة تعد، وبحق الأداء أو الوسیلة التي تستطیع من خلالها الشر 

السیطرة على الأسواق وتقیید المنافسة بها، باعتبار أن هذه الممارسات تعد نمطاً من أنماط 

الممارسات غیر المشروعة التي تلجأ إلیها هذه الشركات الأجنبیة لفرض سیطرتها على مجتمع  

  )١(الأعمال.

ا من السیطرة على فما تتمتع به الشركات الأجنبیة من قدرات فنیة ومادیة عالیة تمكنه

التكنولوجیا وتدفعها إلى الاستئثار بتطویرها، بل تحثها على استخدام الممارسات التعاقدیة كوسیلة 

لتحقیق هذه الأهداف فالممارسات التعاقدیة تؤثر بصورة كبیرة على المنافسة، نظراً لأنها "تخلف 

مرغوبة، وتكریساً لأنماط من واقعاً یمثل في ذاته تقییداً للمنافسة الصحیحة والمشروعة وال

  .)٢(الممارسات غیر المشروعة 

فالشركات المالكة للتكنولوجیا تستخدمها لتدعیم وتقویة سیاستها التجاریة و فرض سیطرتها 

على الأنشطة الصناعیة، لاسیما بعد أن تأكد أن تلك السیطرة لا یمكن أن تتحقق من خلال رأس 

ى التكنولوجیا ولهذا ذهب البعض إلى القول وبحق أن نجاح المال، وإنما عن طریق الاستحواذ عل

تلك الشركات في خططها واستمرارها في  ذلك متوقف على قدرتها على تطویع التكنولوجیا واتباع 

سیاسات ملائمة لإدارة أو تشغیل الأیدي العاملة المتخصصة في الدول التي تنتقل إلیها 

  )٣(متقدمة. التكنولوجیا، سواء كانت دولاً نامیة أم

                                                           
التجاري للتكنولوجیا إلى البلدان النامیة ومعالجته من الناحیة الضریبیة وفقاً  د/ سید طه بدوى: النقل(١)

، ٢٠٠٦، دار النهضة العربیة ٢٠٠٥لسنة  ٩١لقانون الضرائب على الدخل المصري الصادر بالقانون رقم 

 . ، وما بعدها٣٦ص 

للمنافسة وفقاً القانونین الأردني د/ یونس عرب: عقود نقل التكنولوجیا والموقف من شروطها المقیدة (٢) 

 .٣والمصري بدون ناشر وبدون سنة نشر، ص
عقود الدولة لنقل التكنولوجیا، دراسة في إطار القانون الدولي، الخاص  :د/ صلاح الدین جمال الدین(٣)

 .١٩٨، ١٩٩٦والقانون التجاري الدولي، دار النهضة العربیة، 
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وفي الحقیقة إن السیاسة التي تتبعها الشركات المالكة للتكنولوجیا والتي تحول بین الدول 

هي تعمد تصدیر  (الأولى) :النامیة وبین القدرة على تطویر التكنولوجیا تقوم على دعامتین

عاقد على التكنولوجیا بالیة أو مستهلكة بمقابل كبیر فتلك الشركات تحاول، قدر الامكان، الت

تكنولوجیا قدیمة، لا تستطیع الشركات المستوردة الاستفادة منها أو المنافسة من خلالها، فإذا 

كانت الشركات مالكة التكنولوجیا تهدف إلى السیطرة على الأسواق الدولیة، فإنها لا تتعاقد على 

ى السیطرة، وبالتالي التكنولوجیا الحدیثة أو المتقدمة، وذلك لان استیرادها سیقلص من قدرتها عل

  على الاستمرار في المنافسة.

فهي تقیید التكنولوجیا الحدیثة والمتقدمة بشروط تحول بین المستورد الثانیة) أما الدعامة ( 

وبین إدخال التحسینات علیها أو تطویرها، فعندما تضطر الشركات مالكة التكنولوجیا إلى نقل 

فإنها تفرض مجموعه من القیود أو الممارسات  )١(راً التكنولوجیا الأكثر تقدماً والأحدث تطو 

الجائزة التي تمكنها من السیطرة على الأسواق وتحد من منافسة الشركات المستوردة لها، وبعبارة 

أخرى قد تحول الظروف المحیطة بالتعاقد دون قیام الشركات المالكة للتكنولوجیا بإقناع الدول 

م لا تجد أمامها سبیلاً سوى تصدیر التكنولوجیا المستوردة بالتكنولوجیا المستهلكة، ومن ث

المتقدمة، الأمر الذي یفرض علیها اتخاذ الآلیات القانونیة التي تحول بین الدول المستوردة 

  وتطویر تلك التكنولوجیا في المستقبل.

فإذا كان الواقع العملي قد فرض علیها القیام بتصدیر ونقل التكنولوجیا الحدیثة والمتقدمة  

استفادة الدول المستوردة ینبغي ألا تدوم أو تستمر لمدة زمینه طویلة، وهو الأمر الذي یمكن  فإن

تحقیقه أو الوصول إلیه من خلال الممارسات التقییدیة لحریة المستورد في إجراء التحسین أو 

  .التطویر على التكنولوجیا المستوردة

  ثانیاً: زیادة نفقة التكنولوجیا: 

المقیدة لها دور بارز في زیادة الأعباء المالیة على المتلقي في  نجد أن الممارسات

التكنولوجیا ومن أهم وأبرز هذه الممارسات التي تسهم في رفع وزیادة النفقات المالیة على المتلقي 

القیود الإقلیمیة التي تفرض على عملیات التصدیر للمنتجات والتي من خلالها یقوم المورد 

لأسواق التي یسمح للمتلقي بمباشرة أعماله بها وما یخدم مصالح المورد في بالتوزیع الجغرافي ل

الأسواق الأجنبیة الكبیرة  بحیث یعمل على الحد من تواجده في تلك الأسواق حتى یبقى هو 

المسیطر الوحید على تلك الأسواق بالإضافة إلى تحدید كمیة المبیعات المسموح له ببیعها وكمیة 

ذلك یؤدى إلى زیادة النفقات المالیة على التكنولوجیا المنقولة، وأیضاً  فإن   نسبة الإنتاج، كل 

                                                           
(1) MELTEZ: La valorisation, une étude de cas internationale, mémoire, 

université de Montréal, 2008,p.50ets. 
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من شأن تلك الممارسات حرمان المتلقي من تحقیق أهدافه المتوقعة وهي إعادة التصدیر وبذلك 

یؤثر هذا التقیید على نفقة التكنولوجیا المنقولة، وهي أحد الآثار  السلبیة للمردود  المالي الذي 

  )١(.ز علیه المتلقيیرتك

أما فیما یتعلق بشرط الشراء الإجباري، فإن  الشرط یعمل على تضخیم تكالیف نقل 

وذلك من خلال قیام المتلقي بتحمل أعباء مالیة مرتفعة مقابل أن یقوم  )٢(التكنولوجیا بشكل كبیر 

رد أو من الجهة المتلقي بشراء الأدوات والأجهزة اللازمة لعنصر نقل التكنولوجیا من قبل المو 

التي یعینها المورد وعدم السماح للمتلقي بأن یحصل على هذه العناصر من جهة خارجة عن 

المورد أو من یعینه، وبالتالي فإن لهذا الشرط الاثر العكسي والسلبى علي تكالیف الانتاج وعلى 

ا معادلة تكالیف قدرة المستورد التكنولوجیة مما یؤثر على قدرته التنافسیة وهى التي تتحكم به

الإنتاج والسعر في الأسواق، فاذا كانت التكلفة أقل انخفض سعرها، وبالتالي یزید الطلب مما 

یخلق لدیه قوة تنافسیة، ولكن هذا لا یحصل مع زیادة النفقات التكنولوجیة على المتلقي من خلال 

  )٣(إدراج مثل هذا الشرط على المتلقي.

الممارسات التقییدیة آثارًا سلبیة تؤدي إلى نتائج عكسیة لما خطط وخلاصة القول فإن لهذه 

لها من قبل المستورد للتكنولوجیا وتعمل على تكریس وضعف اقتصادي للمشروعات المتلقیة، 

بسبب كثرة النفقات، وقلة التوزیع للمنتجات مؤدیاً بذلك إلى عجز في میزان المدفوعات 

نتاج وزیادة في النفقات وهذا یعمل على الحد من تصریف بسبب زیادة في تكلفة الإ والمصاریف،

  )٤(المنتجات في الأسواق الاجنبیة، ویقلل من قدرتها التنافسیة.

   

                                                           

 .٩٩السابق،ص :د/ سمیحة القلیوبي (١) 

أجمعت مختلف الدراسات التي أجریت في إطار منظمة الأمم المتحدة وهیئاتها المتخصصة، على أن  (٢) 

بموجب  شرط -التي یلتزم المشروع، المتلقي بشرائها من مورد التكنولوجیا الزیادة في أسعار مكونات الانتاج

عقدي تشكل في حقیقة الأمر الجانب الأكبر من النفقة الخفیة لنقل التكنولوجیا،  راجع د/ حسام عیسی: 

 .٣٧٣السابق، ص
في مجال الملكیة بحث مقدم في ندوة التراخیص  د/محمد حسام لطفي: الإطار القانوني لنقل التكنولوجیا،(٣)

الفكریة وتسویة المنازعات الناشئة عنها، نظمتها المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة بالتعاون مع مركز القاهرة 

 .وما بعدها٣، ص ١٩٩٨مارس  ١٠ -  ٩الإقلیمي للتحكیم التجاري الدولي في الفترة 
ما  ٣٦إبراهیم موسي، السابق،ص لمزید من التفاصیل حول صور عقود نقل التكنولوجیا راجع د/ محمد(٤)

 .بعدها
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بید أن السؤال الذي یطرح نفسه في هذا الصدد ماهي العوامل التي قد تؤثر في نجاح نقل 

  التكنولوجیا لدى الدول النامیة ؟

النامیة بمجرد نقل التكنولوجیا لدیها، بل یعتبر عاملاً  لا یكتمل تحقیق التنمیة لدى الدول 

مساعدًا لا یؤدي  دوره في تحقیق التنمیة إلا في ظل شروط معینة، كون أن النقل المجرد لا 

یعنى التمكین بل مجرد استعمال للتكنولوجیا المنقولة من قبل المورد المالك الحقیقي للتكنولوجیا، 

تكنولوجیا یتعدى حدود مجرد الاستعمال بل التمكین الفعلي والحقیقي في حین أن النقل الحقیقي لل

للتكنولوجیا، بمعنى أنه لیس فقط استعمال واستخدام التكنولوجیا یعد نقلاً للتكنولوجیا، بل إن 

الأمر یحتاج إلى التعرف على مكوناته وأجزائه الداخلیة ومتطلباته الفنیة والسعي إلى إدخال 

نیة في تكوینها وتطویرها  في هذه الحالة یعتبر ذلك نقلاً حقیقیًا عنصر المساهمة الوط

للتكنولوجیا، والمشكلة الأساسیة التي تواجه الدول النامیة في مجال نقل التكنولوجیا هي عدم 

وجود شروط مقیدة  (الأول)قدرتها على تطویر التكنولوجیا المنقولة إلیها وذلك یرجع إلى سببین 

) اعتمادها على المشروعات الجاهزة كما في صورة عقد (والثانيوالتطویر، تقیدهم بعدم البحث 

  )١(.المفتاح بالید

والأكثر من ذلك فأن هذه الدول تتجاهل مصادرها الوطنیة ولا تعتمد علیها الأمر الذي 

یؤدي إلى جعل عملیة نقل التكنولوجیا تأخذ بعداً ضیقاً ینحصر في شراء الأدوات والآلات 

التعمق بدرجة التبعیة  الإجباري، والذي یعمل على زیادة هو المتمثل في شرط الشراءوالمعدات و 

  للمورد.

                                                           
 .٤٠د/ محمد إبراهیم موسى، السابق، ص(١)



٢٩٦ 
 

 خاتمة

بعد أن تناولنا بحث موضوع الممارسات المقیدة للمنافسة في عقود نقل التكنولوجیا، ثمة 

   نتائج وثمة توصیات توصلنا إلیها نعرض لها مع النحو التالي:

  أولاً: النتائج

  التكنولوجیا عصب الحیاة وهي المحور الأساسي لنمو الاقتصادي في أي دولة تعتبر

  سواء أكانت متقدمة أم نامیة، وهي المحرك الأساسي للعملیة الإنتاجیة بشكل عام.

  إن الأهداف الحقیقیة الكامنة وراء إقرار ما یعرف بالممارسات المقیدة في مجال عقود

الشركات الرأسمالیة مالكة التكنولوجیا في فرض نقل التكنولوجیا إنما تتمثل في نیة 

الهیمنة الاقتصادیة في المجال التكنولوجي تمهیداً لتبعیة كافة المشروعات التنمویة في 

الدول النامیة للاستراتیجیة العامة للمشروعات الموردة للتكنولوجیا، وبالتالي إعاقة 

لفهم العمیق للتكنولوجیا المنقولة، الاستقلال التكنولوجي لهذه الدول وحرمانها من فرصة ا

ومن ثم توطینها وتولیدها داخل الدول النامیة، لذلك حرصت الدول مالكة التكنولوجیا 

على المحافظة على مركزها الاحتكاري في هذا المجال الحیوي وعلى حساب الطرف 

 المتلقي.

 جاریة وحمائیة الممارسات المقیدة في مجال عقود نقل التكنولوجیا تؤدى وظائف خفیة ت

وتبعیة لمورد التكنولوجیا وذلك بعكس وظائفها المعلنة والتي یتذرع بها مورد التكنولوجیا، 

كما أن هذه الممارسات المقیدة تتنوع وتتعدد بحسب المجال الاقتصادي وطبیعة 

 التكنولوجیا المنقولة فمنها ما یقید ویعیق الاستقلالیة الاقتصادیة للمشروع المتلقي، ومنها

ما یعیق ویقید الاستقلال التكنولوجي للمشروع الوطني المتلقي وبشكل یرسخ للتبعیة 

 الاقتصادیة والتكنولوجیة لصالح الطرف المورد.

   



٢٩٧ 
 

  التوصیات:  - ثانیاً 

  یجب أن یكون الحظر القانوني المفروض على الممارسات المقیدة بموجب التشریعات

نونیة عامة دون المحاولة لحصر هذه الوطنیة للدول النامیة حظراً یتم بصیغة قا

الممارسات نظراً لكثرتها وتنوعها بل وتطورها المستمر وبشكل یصعب معه حصر هذه 

  الممارسات المقیدة.

  ضرورة الحث على التمكین التكنولوجي ولیس مجرد النقل والاستفادة المثلى والحقیقیة من

ث على تطویرها وحظر أي عائق عقود نقل التكنولوجیا والمعرفة الحدیثة، وكذلك البح

 على قدرة التطویر والتمكین التكنولوجي.



٢٩٨ 
 

 المراجع

  المراجع العربیة  

 نقل لعقد تنظیمها في النامیة للدول التشریعیة الاتجاهات: ابراهیم أحمد إبراهیم/ د 

  .٧٢،٢٠٠٩ العدد القاهرة، جامعة والإقتصاد، القانون مجلة في منشور بحث التكنولوجیا،

 الطبعة المعارف، منشأة ،التكنولوجیا نقل لعقد القانوني التنظیم: المنجى إبراهیم/ د 

  .٢٠٠٢الأولى،

 الحقوق كلیة دكتوراه، رسالة التكنولوجیا، نقل عقود في المقیدة الشروط :قادم إبراهیم/ د – 

  .٢٠٠٢شمس، عین جامعة

 القانون في مقارنة تحلیلیة دراسة الاحتكاریة، والأفعال الاحتكار: الملحم الرحمن عبد أحمد/ د 

  .١٩٩٧ الكویت الأولى، الطبعة الكویت، جامعة مطبوعات والكویتي، والأوروبي الأمریكي

 على التكنولوجیا نقل لعقود المقیدة الشروط أثر: المساعدة الكریم عبد محمود أحمد/ د 

 القانونیة للدراسات حلوان حقوق مجلة مقارنة، دراسة النامیة، الدول في التجاریة المنافسة

  .٢٠١١ ،٢٥ العدد حلوان، جامعة - الحقوق كلیة والاقتصادیة،

 الحقوق، كلیة ،دكتوراه رسالة ،التكنولوجیا نقل لعقود القانوني الإطار: إسماعیل انتصار/ د 

  .٢٠١٠ القاهرة جامعة

 وأحكام الدولیة الجهود ظل في ،التكنولوجیا لنقل القانوني الإطار: محمدین وفاء جلال/ د 

  .٢٠٠١ الجدیدة الجامعة دار الجدید، التجارة قانون في التكنولوجیا نقل

 المستقبل دار ،الدولیة للتبعیة القانونیة الالیات في دراسة التكنولوجیا نقل :عیسی حسام/ د، 

  .۱۹۸۷ الأولى، الطبعة



٢٩٩ 
 

 القانونیة البحوث مجلة التكنولوجیا، نقل عقود في المقیدة الشروط: الماحي حسین/ د 

  .٣٤،٢٠٠٣ العدد ،المنصورة جامعة - الحقوق كلیة ،والاقتصادیة

 دار،مقارنة تحلیلیة دارسة ،العقدیة الرابطة في الضعیف الطرف مفهوم: العال عبد حسین/ د 

  .٢٠٠٧ العربیة النهضة

 ١٩٩٦،الأولى الطبعة المعارف، منشأه ،الفنیة  المعرفة تنظیم :یحیي سعید/ د.  

 ١٩٩٢ الثانیة، طبعة العربیة، النهضة دار التجاریة، العقود شرح: القلیوبى سمیحة/ د.  

 القاهرة ،الحدیث الجامعي المكتب،وقضاءً  فقهًا التكنولوجیا نقل عقد :ابراهیم أحمد سید/ د 

٢٠٠٤.  

 الناحیة من ومعالجته النامیة البلدان إلى للتكنولوجیا التجاري النقل: بدوى طه سید/ د 

 ،٢٠٠٥ لسنة ٩١ رقم بالقانون الصادر المصري الدخل على الضرائب لقانون وفقاً  الضریبیة

  .٢٠٠٦ العربیة النهضة دار

 الدولي، القانون إطار في دراسة ،التكنولوجیا لنقل الدولة عقود :الدین جمال الدین صلاح/ د 

   ١٩٩٦ العربیة، النهضة دار الدولي، التجاري والقانون الخاص

 ٢٠٢١ العربیة، النهضة دار ،التجاریة للأسماء القانونیة الحمایة: الفقي محمد عاطف/ د.  

 ١٩٩٣ العربي، الفكر دار التجاري، القانون مبادئ :رضوان فایز/ د.  

 دار ،الاحتكاریة المسارات ومنع المنافسة حمایة قانون شرح :الشهاوى الفتاح عبد قدري/ د 

  م.٢٠٠٦ العربیة، النهضة

 كلیة دكتوراه، رسالة التكنولوجیا، نقل مجال في الدولیة التجارة عقود: الكیلاني محمود/ د 

  .١٩٨٨ ،القاهرة جامعة الحقوق،



٣٠٠ 
 

 السابعة الطبعة العربیة، النهضة دار التجاریة، المعاملات قانون: بربري مختار محمود/ د، 

٢٠٠٩.  

 دار التجاریة، والعقود والالتزامات التجاریة المعاملات قانون بربري، مختار محمود/ د 

  .٢٠٠٩ العربیة، النهضة

 الطبعة عمان، للنشر، وائل دار التكنولوجیا، نقل لعقود القانونیة الآثار: محمد کاظم نداء/ د 

  .٢٠٠٣ الأولى،

 المطبوعات دیوان الدولي، التبادل مجال في التكنولوجیا نقل عقود: سعدي بوجمعة نصیرة/ د 

  نشر. سنه بدون ،الجامعیة

 العربیة النهضة دار الجدید، التجارة قانون ظل في التكنولوجیا تلك عقد: الدین سري هاني/ د 

  .١،٢٠٠١ ط

 دراسة التقییدیة، والشروط المتبادلة الالتزامات - التكنولوجیا نقل عقود :الهمشري ولید/ د 

  .عمان والتوزیع، النشر الثقافة دار مقارنة،

 كلیة دكتوراه، رسالة التكنولوجیا نقل لعقود القانوني النظام: الاكیابى الهادى عبد یوسف/ د 

  .۱۹۹۸ الزقازیق، جامعة الحقوق،

 القانونین وفقاً  للمنافسة المقیدة شروطها من والموقف التكنولوجیا نقل عقود: عرب یونس/ د 

  نشر سنة وبدون ناشر بدون والمصري الأردني

 مجلة في منشور ،تحلیلیة  دراسة التكنولوجیا نقل لعقود القانوني النظام: موسى إبراهیم/د 

  .٢٠١١الثاني، العدد الإسكندریة، جامعة الحقوق، كلیة



٣٠١ 
 

 في المفاوضات الدین سرى هانى/ د وكذلك ،١١٦ص السابق،: محمدین وفاء جلال/د 

 العربیة النهضة دار والانجلیزي، المصري القانونین في مقارنة دراسة الدولیة، التجاریة العقود

)١٩٩٨(.  

 النهضة دار العقد، شروط على المتعاقدین بین التكافؤ عدم أثر: جمیعى الباسط عبد حسن/د 

  .١٩٩٦العربیة،

 ١٩٨٤الجامعي، الكتاب ،القانونیة الناحیة من التكنولوجیا نقل: شفیق محسن/د.  

 في التراخیص ندوة في مقدم بحث ،التكنولوجیا لنقل القانوني الإطار: لطفي حسام محمد/د 

 للملكیة العالمیة المنظمة نظمتها عنها، الناشئة المنازعات وتسویة الفكریة الملكیة مجال

 مارس ١٠ - ٩ الفترة في الدولي التجاري للتحكیم الإقلیمي القاهرة مركز مع بالتعاون الفكریة

١٩٩٨.  

 دكتوراه رسالة الفنیة، المعارف نقل في دراسة ،التجاري الامتیاز عقد: النجار محسن محمد/د 

  .٢٠٠٠ الاسكندریة، جامعة الحقوق، كلیة/ 

 شروط تقییم: القلیوبي سمیحه/د أیضاً  وكذلك ،٨٨ص السابق،: بریری مختار محمود/د 

 ،٤٠٧ العدد المعاصرة، مصر مجلة التكنولوجیا، نقل عقود في بالضمان والالتزام التعاقد

١٩٨٦.  

 الجدیدة، الجامعة دار السریة، بواسطة التكنولوجیة المعرفة احتكار نظام: دویدار هاني/د 

١٩٩٦.  

   



٣٠٢ 
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